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 مستخلص

جاء على نحو مباغت وسريع حيث لم يسلم منه مجتمع ولا دولة من العالم. وقد  والذي COVID-19فيروس كورونا  2020اجتاح العالم منذ بدايات العام المنصرم 

ادي أو العالم لمواجهته بقصد التخفيف من آثاره وتبعاته سواء من الجانب الصحي أو الجانب الاقتص، بما صاحبه من إجراءات وقائية اتخذتها دول نتشارهلاكان 

وكانت العلاقات من أكثر جوانب الحياة تأثراً بتلك الجائحة وما صاحبها من ،رة ألقت بظلالها على سير الحياةالمختلفة، آثار سلبية كثي ةجوانب أخرى من شؤون الحيا

ه أو أمراً إذ أفضت إلى اختلال كبير في الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد. حيث تسببت في جعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً أحيانا يتعذر تنفيذ إجراءات وقرارات

معه تكييف الجائحة على أنها قوة  مرهقاً يهُدد المدين بخسارة فادحة في حال قام بتنفيذ التزامه العقدي واستمر فيه في أحايين وأحوال أخرى. وهو الأمر الذي أمكن

ظرف أو حادث استثنائي  قاهرة، وتكون كذلك في الأحوال التي بات معها تنفيذ الالتزام مستحيلاً وبالتالي تخضع لأحكام نظرية القوة القاهرة كما كيفت على أنها

وإذا كانت الالتزامات التعاقدية هي الجانب  ضع لأحكام نظرية الظروف الطارئة.وذلك في الأحوال التي أصبح معها تنفيذ الالتزام بسبب الجائحة مرهقاً وبالتالي تخ

من أكثر العقود تأثراً بها. إذ أن المستأجر مُنعَ من حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة خلال فترة الجائحة وذلك بسبب  الإيجارالأكثر تأثراً بالجائحة، فقد كان عقد 

تي حظرت التجول ومنعت التنقل كما حظرت على أصحاب المهن والحرف والتجار والصناعيين ممارسة أنشطتهم مما ترتب عليه القرارات والأوامر السيادية ال

إجراءات ترتب  في ظل جائحة كورونا وما تبعها من تعرضهم لخسائر مادية كبيرة وكل ذلك لم يكن بتقصير ولا إهمال منهم إنما لسبب أجنبي لا دخل لهم في حدوثه.

ور بالمأجور لزمه دراسة قانونية متعمقة لتوضح طبيعة ومدى تأثر التزام المستأجر بدفع الأجرة عن الفترة التي تعذر عليه الانتفاع بالمأج المستأجر ها تأثر انتفاععلي

 خلالها. إذ هل بات التزامه مستحيلاً أم مرهقا؟ حيث جعل القانون لكل حالة أحكام تنظمها.

 .رالتزام المستأج، ، العذر الطارئ، جائحة كورونائقاهرة، ظرف طاروة ق الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

Since the beginning of 2020, the Coronavirus pandemic, COVID-19, has surprisingly and rapidly swept the whole world. The 

spread of COVID-19—including the preventive measures that were taken by the countries to confront it with the aim of 

mitigating its health, economic, or any other effects and consequences—has many negative effects on the course of life. 

Contractual relations, including the procedures and decisions taken, were among the aspects of life most affected by the 

pandemic. Consequently, the pandemic creates a major imbalance in the rights and obligations arising from the contractual 

relations which caused the implementation of the obligation to be impossible, or cumbersome, thus, threatening the debtor 

with a heavy loss if the latter carried out the contractual commitment and continued with it at times and other situations. This 

has made it possible to adapt the pandemic as a force majeure and, in cases where the implementation of the obligation has 

become impossible, is therefore subject to the provisions of force majeure theory, and is to be treated as an exceptional 

circumstance or incident, in cases where the implementation of the obligation—due to the pandemic—has become 

cumbersome and is therefore subject to the provisions of the theory of emergency conditions. Further, if the contractual 

obligations are the most affected by the pandemic, then the lease contract was one of the contracts most affected by it. As the 

tenant was deprived of the right of utilizing the leased property during the pandemic due to the sovereign decisions which 

imposed curfew, prevented movement, and banned the professionals, tradesmen, and industrialists from carrying out their 

activities; consequently, exposing them to substantial material losses against their wills. The tenant’s commitment in light of 

the Coronavirus pandemic and the procedures that followed which affected the tenant’s right of utilizing the leased property 

required an in-depth legal study to clarify the nature and extent of the impact of the tenant’s commitment to pay the rent for 

the period during which s/he was unable to utilize the leased property. Has, therefore, this commitment become impossible or 

cumbersome? Law stipulates specific regulatory provisions for each case. 

Key words: Force majeure, emergency circumstance, emergency excuse, Corona pandemic, tenant’s commitment. 
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 المقدمة:

ً واشباع حاجاته التي ترقى لأ ةلتلبي الكون جاهداً  ن يسعى فيأالانسان تقتضي  طبيعةن إ حياته وكان هنالك العديد  لاستقامة ن تكون سببا

للتعبير عن  داةكآبناء جنسه والتي استغلت أبرامه الاتفاقات مع الغير من إوالتي كان من بينها  همن السبل التي ساهمت في تحقيقه لمساعي

 لأطرافها.تتبلور لتشكل حقوق والتزامات ة ر ملزماثآبيلا لترتيب خر سآطرافها من جانب ومن جانب أإرادة 

له  بالنسبة ةملح ضرورةتعد  ةاجتماعي ةلا ظاهرإمن جانب الانسان ما هي  والأنشطةالسلوكيات أن تلك وقد تنبه المشرع ومنذ القدم إلى 

كانت في  ةها في نصوص قانونيضبطلتنظيمها و شرعف الحياتية،مين مستلزماته أحاجاته وت ةبيلتمكنه من تإذ لا يمكنه الاستغناء عنها 

 1.ةحوالها ملزمأغالب 

لا وجاء لها بحكم إتنزل بالناس في المجتمعات  ةحادث ولا ةلم يدع نازل الشموليةن التشريع الاسلامي وهو الذي من خصائصه أ كما

لْنَ{:تعالىقال  .شرعي نظمها فيه طْنَا فيِ الْكِتاَبِ مِنْ  مَا} :تعالى القو 2}شَيْءبْيَاناً لِّكلُِّ عَليَْكَ الْكِتاَبَ تِ  اوَنزََّ  3.}شَيْ فرََّ

 .منشئ للالتزامات اً تصاغ بعقود لتكون مصدر برمةالمُ لتلك الاتفاقات  الغالبة الصورةوكانت 

كما  ،هم المنشئ للالتزاماتهو المصدر الأوكان العقد ولا يزال ومختلفة،  ةعد شكالاً أو اً فراد صوربين الأ المبرمةقد اخذت تلك العقود و

من  كثر اعتباراً أمن العقود  اً فكان عقد ،فرادالتعامل بين الأ جهةمن  الأهميةلم تكن على قدر سواء من حيث  والمختلفة المتعددةن الصور أ

                                                             
 -الجامعية الدار  -عبد العال عكاشة -تاريخ القانون .ابعدهوما ، 25ص/-1988-اسكندريه- الجامعيةدار الشباب - الحفناويعبد المجيد -تاريخ القانون  راجع 1

 .35-31/ص، 1988-اسكندريه
 . 89-يةالآ -النحل ةسور 2
 .38-يةالآ-نعامالأ ةسور 3
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خرى وبالتالي يكون مثل هذا العقد واسع الانتشار في المجتمعات فراد من غيره من العقود الأبين الأ أالتي تنشو المبرمةحيث المعاملات 

مثال تلك العقود دفعت أوصاف والمزايا التي تتمتع بها ك الأتل لأطرافه،نشاء حقوق إو التزاماتوامكاناته في ترتيب  هقدراتبموثوق 

ً  جلأيجري في المجتمع من معاملات وذلك من  عما لا يكون بمنأىإن يتدخل ولأ رعبالمش ً  تنظيمها تنظيما ها صقد اخت هجد، فنقانونيا

ً  العامةمها وذلك إلى جانب القواعد نظبها ت ةقوانين خاصمخصوصة وصاغ لها   بأسماء  اصطلحوهي العقود التي  التي تحكم العقد عموما

 ونحوهما. الإيجارالمسماة كعقد البيع وعقد على تسميتها بالعقود 

ً أ فرادترتب على شيوعها وانتشارها بين الأن تلك العقود أتام بالينه وكان دافع المشرع إلى ذلك كله يق  ىومعلوم لد مستقرة ن باتت عقودا

نشاء إالسبيل الذي يترجمون من خلاله التعبير عن رغباتهم في  وأنها .عليها المترتبةثار فراد تنظيمها للمعاملات والآالكثير من الأ

ه تسهيل يف ةلها من خلال اخضاعها لقوانين خاصن في تنظيم وضبط المشرع أكما  .حقوق والتزامات ةيترتب عليها ولاد تعاقديةعلاقات 

التي تنظم معاملاتهم والتي قد تنطوي على قدر  القانونيةحكام نهم يجهلون في الغالب الكثير من الأسيما أفراد المتعاقدين على الأ وتيسير

يضا تيسير وتسهيل على العاملين في أن في ذلك أصحاب الاختصاص في الغالب كما ألا إوالتخصص بنحو قد لا يدركه  الدقةكبير من 

الوصول إلى القانون الواجب  ةو من حيث سهولأسواء من حيث تكييف العقد  .نأصحاب الشأوالمحامون وغيرهم من  كالقضاةالقضاء 

 4الحقيقة.ول إلى الكشف عن الوص ةالبت في المنازعات وسهول ةمر يترتب عليه سرعأالتطبيق عليه وهو 

ُ العقد متى  اً أنومن المسلم به قانون ً أ ً ملز اً ركانه وشروط صحته كان نافذلأ برم مستوفيا مفاده  أثرالنحو الذي يترتب معه  على لأطرافه ما

بنحو أو أن يعدل في شروطه نقضه طرافه حق أ أحدلازم ولا يملك نافذ صحيح أن يتحلل من التزام رتبه عقد طرافه أحد نه لا يمكن لأأ

 .خر فيهدون اتفاق مع الطرف الآومنفرد 

ً يومع التسليم بذلك كله فقد  في ظل ظروف تمكن اطرافه من و ةومتاح ةقاده كان قد ابرم في ظل معطيات ممكننعا وعند نعقد العقد صحيحا

 أحدهماتمكن  نطاقهاالعقد بكل ما يحمل من مضامين في وفي المقابل تلك الظروف والمعطيات التي ابرم  للآخر،ان يلتزم كل واحد منهم 

 عليه. جبارهإوخر بتنفيذ التزامه لا بل الآ ةمن مطالب

حينذاك بتغير  يفاجئواطرافه إلى مرحله التنفيذ قد أقال انتبرام العقد بكل ما يلزم من اجراءات ومستلزمات وعند إلكن بعد الفراغ من 

ً  مختلفةخرى ألها إلى ظروف عقدهم في ظلاا برموأالظروف التي  رض الواقع أعلى  ةجاثم الطارئةالظروف وأصبحت تلك عنها  تماما

والمناخ او غيرها على نحو يجد فيه اطراف العقد ان التزام  الطبيعةكانت ظروف اقتصاديه او ماليه او صحيه او تغير في ظروف أسواء 

 ً قد يترتب على تلك الظروف عجز المدين عن  إذوقت ابرام العقد التزامه عن  اهومدطاقه نفي  ةكلي المدين في مرحله التنفيذ بات مختلفا

 ن يكون مرهقاً أ ةنله مظ نن في تنفيذ المديأ لاإلتزامه على النحو الذي تم الاتفاق عليه لاستحاله تنفيذه او ربما يكون بالوسع تنفيذه لا هتنفيذ

 بإعساره.صالحه كالحكم عليه له بنحو  قد يلحق العنت به  وبالتالي الاضرار بم

ن حق التمسك ائام يملك الد ؟ان يؤثر في مضمون الالتزام التعاقدي طرأن ذلك التغير الذي أفي مثل ذلك التصور والحال هل من شف 

ً  تلما تضمنه من شروط والتي صيغ بلزوم تنفيذ المدين لبنود العقد وفقاً   شريعةالعقد  أبدمل عمالاً إطرافه مجتمعين أ ةرادإو لمشيئة وفقا

 المتعاقدين؟

                                                             
-توفيق حسن فرج -والمقايضة، عقد البيع 10/ص، 4ج/ - القاهرة -النهضةدار  -عبد الرزاق احمد السنهوري -الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  راجع: 4
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فلو قلنا ان  .في مصالح المتعاقدينض راتع على الالتزام قد ترتب عليه طرأتبكل ما يحمله من تغيرات جاثماً ت بايلاحظ ان الواقع الذي 

العقد  أطرافولا في حسبان  ةان تغير تلك الظروف لم تكن متوقعظروف والاحوال التي ابرم في ظلالها العقد وقت التنفيذ رغم التغير 

غم تغير الظروف في ان يطالب المدين في الوفاء رشيئا وبالتالي يملك الحق وبالدائن دخل فيها لا يعني  أحدهم لإرادةوقت ابرامه ولم يكن 

 .العقديالتوازن و العدالةإلى الاخلال باعتبارات  يضفن ذلك القول ان يأن من شإف ،الذي تضمنه العقد وبالنحوبالتزامه 

 وإلحاقاو إهدار مصلحته  بالمدينالضرر  كإلحاقعلى ذلك في الغالب تتمثل في المفاسد التي تترتب عليه  المترتبة النتيجةحيث ان 

ذ إ العقدية العلاقة أطرافعن  وذبّهعلى دفعه  المختلفةره وهو الامر الذي حرصت التشريعات إعساالحكم بشهر  ةمكانيإ وأبه  الخسارة

 ولى من جلب المصالح(. أ)درء المفاسد و)الضرر مدفوع(  5ولا ضرار( ر)لا ضرية الفقهالقواعد  كما تنص

ترتب لمع تغير الظروف التي ابرم العقد في نطاقها  ويتناسبان يتغير مضمون الالتزام العقدي بما يتوافق  بضرورة: لو قلنا المقابلوفي 

  إنعلى ذلك القول 

ً  الصحيحةالتي تتمتع بها العقود  الملزمة القوة بمبدأخلال إفي ذلك   ةواقتصادي ةمن قيم دينيالمبدأ وعدم احترام لما يقوم عليه ذلك  عموما

 .الإرادةسلطان  لمبدأواستقرار للمعاملات كما يترتب عليه اهدار 

في  صلاً أو ةملزم ةوجعل من ذلك قاعد لزامالا ةتمتعه بقو ةمن مصادر الالتزام خاصي مصدراً  هللعقد باعتبار لكان القانون كف إذالكن  

 قرهاإفي تعديل شروط الالتزام الذي يترتب عليه  ةتقديري ةسلط المحكمةصل استثناءات حيث منح ورد على ذلك الأأنه عاد وألا إالعقود 

 . ةالقاهر ةوالقو الطارئةظروف كالو نحو ذلك أعليه  ةاو تفويت فرص الماليةبمصالحه  ةمادي خسارةو الحاق أللمدين 

 المستأجرعلى التزامات  الإيجاربرم في نطاقها عقد أحوال التي ثر تغير الظروف والأأعلى بحث  ةصراق الدراسةوفي بحثنا هذا ستكون 

بتعديل بنود العقد وشروطه بسبب تغير تلك الظروف  المستأجر ةمكانيه مطالبإ ىدمالمؤجر له بتنفيذها و ةمطالب ةمن حيث مدى امكاني

ً ا اعم اهو مدأن التزامه وبسبب ذلك التغير بات مختلفا سواء من حيث نطاقه أدرك أ والذي مر الذي برام العقد وهو الأإوقت  لتزم به طائعا

ً أو أ مستحيلاً  مراً أبات  لتزامهن تنفيذه لاأمطالب بتنفيذ التزامه قد يجد وال المدينن أترتب عليه  ً  نه ممكنا لما يترتب على تنفيذه  لكنه مرهقا

مر يتنافى أسيترتب عليه المساس بمصلحته والاضرار بها وهو  حينذاكن تنفيذ المدين لالتزامه أمما يعني  ،وعنت به ة  ق مشقاله من لح

  للدراسةلاً مح الإيجاروجاء اختيار عقد . مصالح المكلفين و المخاطبين بهاتحقيق في  والمتمثلةحكام من الأوحكمته مع مقاصد التشريع 

ه منذ قديم الزمان ويتمتع ووعلى نطاق واسع في مختلف المجتمعات ومنذ زمن بعيد حيث ان الافراد عرف ةبالغ ةهميأ لما يتمتع به من

 تعامل الافراد فيه على نطاق واسع.وانتشاره  بسعة

في نفوسهم ويحرصون  ةرغبات كامن ةتحقيق وتلبيعلى  ةفي المجتمعات فيما يتضمنه من قدر للأفراد بالنسبة الإيجارعقد  أهمية وتكمن

 يين:ملفي جانبين ع والمتحققةعلى تحقيقها 

ي سبب و لأأذات اليد  ةقلإما لن هم عاجزين عن تملك العقار مرغبات الكثير من الافراد م الإيجارحيث يلبي عقد  :جانب اجتماعي -أ

تلك الشريحة  لأفرادمل أ ةليكون بارق الإيجارعقد  ى فجاءنجل السكوذلك لأ الحياةمن ضرورات  ضرورةخر والذين يرون في المسكن آ
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كنهم من الحصول على منافع منازل مملوكه للغير مقابل عوض مقدور عليه مومصالحهم حيث  لآمالهمفي المجتمعات في تحقيقهم 

 .)الأجرة(

ً  رالإيجاموال في صحاب رؤوس الأأمن  ونحيث وجد الكثير :جانب اقتصادي -ب ً  سبيل ناجعا  .موالهمألاستثمار  وناجحا

طرافه وذلك من خلال أ تحقيق مصالح على ضمان المختلفةع في دول العالم فقد حرص المشرّ  أهمية،من  الإيجارولما يتمتع به عقد 

كما حرص على تحقيق استمرار الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي  .خرالآ ةمصلح وتلُغى أحدهمابينها فلا تطغى مصلحه  الموازنة

جل اهتمامه وعمد إلى تنظيمه  الإيجارردن ع في الأولى المشرّ أ وقد الغايةصاغها لتحقيق هذه  ةمرآ ةوكان ذلك من خلال نصوص قانوني

ع والذي راعي فيه المشرّ  المستأجرينو، وقانون المالكين 1976، لسنة/43تضمنها القانون المدني رقم/ ةمن خلال نصوص صريح

، الصادر سنه 11حيث حرص من خلال قوانين معدله للقانون رقم/ ،الإيجاربين طرفي عقد  العقدية العلاقةالمتغيرات والمستجدات في 

 طراف العقد.أح والانصاف في مصال والعدالةحرص من خلالها على تحقيق التكافؤ التي خلها على ذلك القانون بنحو متعاقب وأد 1994/

 أهمية الدراسة:

تزامات التعاقدية إذ بالغ على الال تأثيرلازمها من اجراءات احترازية وقرارات وقائية  لجائحة كورونا والتي عصفت بدول العالم وما كان

القوة القاهرة لتعالج  مراً مرهقاً وقد صاغ المشرع نظريةأخر الآ في حين جعلت من تنفيذ بعضها تنفيذ بعضها مستحيلاً  تسببت في جعل

من خلال أحكام خاصة الالتزامات التعاقدية التي بات تنفيذها مستحيلاً بفعل القوة القاهرة كما صاغ نظرية الظروف الطارئة لتعالج 

ً للم القاهرة ي من النظريتين عن الآخرى فالقوة أثار تطبيق آدين بسبب الظروف الطارئة وتختلف الالتزامات التي بات تنفيذها مرهقا

يترتب عليها انفساخ العقد وانهائه بقوة القانون في حين الظرف الطارئ يترتب عليه إمكانية المطالبة بفسخ العقد او المطالبة بتعديل 

لمعرفة اي من ذلك ف جائحة كورونا هل هي قوة قاهرة ام ظرف طارئ يتكيقضاء لذلك كان من الأهمية بمكان عن طريق ال هشروط

 كورونا. جائحة تطبيقها على العلاقة العقدية بين المؤجر والمستأجر في ظل يجبالنظريتين 

 أهداف الدراسة:

كل نظرية منهما احكاماً قانونية  تتضمنز القانون بين القوة القاهرة والظروف الطارئة واختصاصه كل حالة بنظرية مستقلة يتميفي ظل 

ام كل نظرية مع تحديد الحالات التي يمكن ان تطبق عليها أحكام النظرية خاصة ومستقلة فقد هدفت الدراسة الى بيان وتوضيح احك

ظرف طارئ ليصار  انوني هل هي قوة قاهرة اموعلى ضوء ذلك هدفت الدراسة الى تكييف جائحة كورونا وتحديد وصفها الق الواحدة،

 .الأحكامه وإخضاعهاك في ظل جائحة كورونا العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر على أساسه وذلالتعامل مع بعد ذلك الى 

 مشكلة الدراسة:

 الأجرة.تتمثل مشكلة الدراسة في تحديد التكييف القانوني لجائحة كورونا وأثرها على تنفيذ المستأجر لالتزامه بدفع 

 الاجابة على الأسئلة التالية: لأجللذلك سعت الدراسة 

 رئة.الطا. تحديد مفهومي القوة القاهرة والظروف ١
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 التعاقدية؟لالتزامات ا لأطرافالحماية القانونية المنشودة  فاءإظمدى قدرة كل من النظريتين على  . ما٢

 (؟١٩ - كوفيد)هو التكييف القانوني لجائحة كورونا  . ما٣

ه الانتفاع بالعين المؤجرة حكام نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة للمستأجر الذي فاتأالحماية القانونية التي منحتها  ىما مد. ٤

 بسبب كورونا وما تبعها من اجراءات وقرارات احترازية ووقائية ولم يكن متسبباً بها؟

 منهج الدراسة:

 -تبنت الدراسة مناقشة موضوعاتها من خلال

 الدراسة.حل م. اتباع المنهج الوصفي وكان ذلك من خلال عرض النصوص سواء الشرعية او القانونية الناظمة ل١

 آراء فقهاء الشرع والقانون في المسألة. ةاقشومن. عرض ٢

فهمها والوقوف على دلالاتها  لأجلن خلاله قمت بتحليل النصوص الشرعية والقانونية الناظمة للمسألة م والذي . إتباع المنهج التحليلي٣

 الدراسة.وكيف تعاملت مع موضوعات 

 الفقهاء وتحليلاتهم التي ساقوها.. كما تم اتباع المنهج التحليلي لمناقشة آراء ٤

ما اقتضت الحاجة لك الإسلاميمع مقارنتها بموقف التشريع  سة المقارنة بين القوانينن خلال الدراتمت دراسة موضوعات البحث م .٥

 ذلك.

  خطة البحث: 

 :ربعة مباحثأمقدمة و إلىقمت ببحث المسألة من خلال تقسيمها 

 ومشروعيته الإيجارول: تعريف عقد المبحث الأ

 المبحث الثاني: أثر تغير الظروف التي أبُرم في نطاقها عقد الإيجار وقت التنفيذ على التزام المستأجر بدفع الأجرة

 المبحث الثالث: الظروف الطارئة:

 المبحث الرابع: أثر جائحة كورونا على التزام المستأجر بدفع الأجرة

 ول: تعريف عقد الإيجار ومشروعيتهالمبحث الأ

 ، وقانونا  اصطلاحا  و، لغة   الإيجارول: تعريف عقد المطلب الأ 
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 : غةولا : في اللأ

وهو ما اعطي من  جر يأجرُ جور والاجارة من أجمع على اُ الاجر انما يكون جزاء على العمل ويُ  ذكر ابن منظور في مصنفه لسان العربَ 

 6جراً.أيأجره  جره اللهوقد آ -الثواب والجزاء –اجر مقابل عمل والاجر بمعنى 

جر يأجر وهو ما أجارة من والإ 7أثبته. اذإ –جرته آيقال  –ثابة جر في اللغة بمعنى الإن الأألى إ –كما اشار ابن حجر في تلخيص الحبير 

 جر في عمل.أمن  لذبُ 

 ثانيا : في الاصطلاح:

م خلال دراسة وتتبع تلك التعريفات وجدنا وبرغنه ومن أ لاّ إتضمنت كتب الفقه الاسلامي تعريفات عدة وبعبارات مختلفة للإيجار 

 و المدلول.أا في المعنى ن ثمة قاسم مشترك جمع بينها وهو اتحادهأ لاّ إلإيجار اني منها تعريف اختلاف اللفظ والعبارة والتي بُ 

 :جارةيوهذه بعض التعريفات التي قال بها فقهاء المذاهب المختلفة للإ

 8ض.وَ عِ المنافع بِ  ى: عقد علحنافالأ-

 9.بعِِوَضمنافع شيء مباحة مدة معلومة  ك: تمليالمالكية-

 10ل.على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذَ  د: عقالشافعية-

 11.معلومبِعِوَض و على عمل معلوم ، أمباحة معلومة من عين معينة او موصوفة في الذمة مدة معلومة ةعلى منفع د: عقالحنابلة-

 تي:الفقهاء للعقد الآيستدل من تعريفات 

 .رادتين )مؤجر ومستأجر(إعقد يجمع بين طرفيه  الإجارةعلى ان انها متفقة -

يرد على منفعة العين وليس ذات العين والتي تبقى ملكيتها للمؤجر بصفته مالك وهذا بخلاف البيع او عقود  الإيجارن محل عقد أ-

 التصرف عموماً.

والتي بموجبها يتاح للمستعير امكانية الانتفاع بالعين المستعارة لأجل وبدون  -هذا بخلاف العاريةيكون مقابل عوض و جارةيالإان عقد -

 عوض يدفعه للمعير.

 من خواص البيع. ان التأبيدذ اعقد الايجار لايكون على التأبيد بل محدد بأجل  نفإجل محدد وبالتالي مقترن بأ جارةيالإان عقد -
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 التعريف المختار:

ً مانعاً لومالذي قال به الحنابلة اذ جاء ش فالتعريا هو ار يمكن القول ان الراجح من بينهتعريفات فقهاء الشرع للإيجبعد بيان  ً جامعا يا

  سواء من ضوابط او خصائص. جارةيالإتضمن كافة متعلقات عقد 

 : في القانون: ثالثا  

همية في حياة الافراد فيها وظهرت تلك الأ ولاستقامةهمية بالغة في المجتمعات أمن  الإيجار ددراك المشرع ومنذ زمن بعيد ما لعقإ

يضاَ الجانب الاجتماعي حيث يساهم أجوانب عدة من بينها الجانب الاقتصادي حيث يمثل وجهة استثمارية ناجعة لأصحاب رؤوس المال، 

الحصول على  القدر الكبير من المال فرصة نمن لا يملكوم صحاب الدخول المتدنيةأن مكّ في استقرار وتحقيق الامن المجتمعي حيث يُ 

عقد يجمع بين طرفين ولما يتمتع به من  الإيجارن هم وعيالهم مقابل عوض يبذلونه يكون في العادة في نطاق قدرتهم عليه ولأمساكن تأوي

لى مسكن يأويه ومن يعول ليقيهم حر الصيف اهمية بالنسبة للأفراد وانه يلامس حاجة حقيقية لكل فرد في المجتمع تتمثل في حصوله ع

دول العالم عموماً والدول العربية خصوصاً حرص على تنظيم تلك  ن المشرع وفي معظمأمجتمعة نجد  اتلتلك الاعتبار .وبرودة الشتاء

 رهداإحدهما فيه مقابل أمعه مصلحة  ىطرافه على نحو لا تطغأالعلاقة العقدية سعياً منه وحرصاً على تحقيق توازن حقيقي بين مصالح 

 خر.مصلحة الآ

صصت تلك القواعد القانونية لتنظيم عقد تضمنت احكاماً ملزمة لضبط وتنظيم العقد، وخُ  ةمرآوكان ذلك من خلال صياغته لقواعد قانونية 

على وجه الخصوص الى جانب القواعد العامة التي تنظم العقد ونظريته في القانون المدني. وفي الاردن صاغ المشرع المدني  الإيجار

لسنة  43ن القانون المدني رقم /بكل متعلقاته فخصص الفصل الاول من الباب الثاني من الكتاب الثاني م الإيجارقانونين لأجل تنظيم عقد 

ً بعقد كما  -منه 759 -658واد من /لك في المم. وذ1976- وأطلق عليه اسم قانون المالكين والمستأجرين  الإيجارصاغ قانوناً خاصا

بقولها:  الإيجارمن القانون المدني الاردني  -658بكل متعلقاته. وعرفت المادة/ الإيجاروذلك لينظم من خلالهما عقد -1994-لسنة 11رقم/

 -مدني أردني– 88/2كما بينت م/ 12"منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلومتمليك المؤجر للمستأجر  الإيجار" 

منافع الاعيان". ومن التعريف  -2يرد العقد على ... أنصح المنفعة المتحصلة من الاشياء " ين يكون محل العقد وارد على أمشروعية 

 النتائج التالية:يمكن استخلاص 

 ه المنفعة المتحصلة من الاعيان المؤجرة.محل الإيجارن عقد إ -

 مقابل اجرة محددة. الإيجارذ يكون تمكين المؤجر للمستأجر من الانتفاع بالعين بموجب عقد إ –عقد معاوضة  الإيجارن عقد إ -

 جل محدد وليس على التأبيد.أانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة يكون مقترناً بإن  -

 سلامي.لى حد بعيد بتعريف الفقه الإإ قد جاء متأثراً  الإيجارردني لعقد تعريف المشرع الأإن  -

جر أزم المؤجر بموجبه بتمكين المستأجر من الانتفاع برقبة عين معينة يملكها لأجل محدد بتنه: عقد يلأب الإيجارويمكن تعريف عقد 

 معلوم.
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ً  الإيجارمن خلال بيان تعريف عقد  - يتمثل يجار الإن الباعث الدافع لإبرام عقد ألى نتيجة مفادها إنا الوصول أمكن ،لغة، اصطلاحاً وقانونا

ً يتناسب بمقداره مع حجم  في الحصول على منفعة المأجور من جهة المستأجر وان ذلك الانتفاع من جهته انما يكون مقابل بذله عوضا

 المنفعة المتحصل عليها.

 :الإيجارد موقف فقهاء الشرع والقانون من عقالمطلب الثاني: 

 :الإيجارموقف فقهاء الشرع من عقد أولا : 

 جماع والمعقول.من الكتاب والسنة المطهرة والإ بأدلةذلك مستدلين على  الإيجارسلامية على مشروعية عقد جمع فقهاء الشريعة الإأ 

 من الكتاب: -1

وجه الدلالة      13.}عِنْدِكَ شْرًا فَمِنْ قاَلَ إِنِّي أرُِيدُ أنَْ أنُْكِحَكَ إحِْدىَ ابْنَتيََّ هَاتيَْنِ عَلىَ أنَْ تأَجُْرَنِي ثمََانِيَ حِجَج  فَإنِْ أتَمَْمْتَ عَ  {قوله تعالى: -

قول ي–ن يرعى له ماشيته ثمان حجج عرض عليه تزويجه من احداهن مقابل اجر وهو ا-عليه السلام-ابو الفتاتين اللتان سقا لهما موسى –

 .ةجاريالإفدل على مشروعية  –الناس آجرك الله فهو يأجرك بمعنى اثابك الله 

 14. }أجُُورَهنُفإَنِْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فآَتوُهنَُّ  {قوله تعالى:-

جارة ين الإأمادام  ةجاريالإفكان دليلاً على مشروعية  –مر الله سبحانه بإعطاء الزوجة اجرها مقابل ارضاعها للمولود أ –وجه الدلالة 

 ها جائزة على كل ما كان على شاكلته.على الرضاع جائزة فإن

 من السنة المطهرة: -2

جيراً أكل ثمنه، ورجل استأجر أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأنا خصمهم يوم القيامة، رجل أقوله صلى الله عليه وسلم:) ثلاثة 

  15جره(.أفاستوفى منه ولم يعطه 

ن رسول الله صلى الله عليه إ –وجه الدلالة . جره(أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أ)...ورجل استأجر  قوله صلى الله عليه وسلم: الشاهد:

ً للقيام بعمل ما ثم وفّ  –وسلم  ون خصماَ له يوم ان يك جرهأيه لإمن استأجره لم يدفع  نجير بالتزامه لكى الأتوعد كل من استأجر شخصا

ة جاريالإن أكان دليلاً على  صراحة جرة أجير من عن الامتناع عن دفع ما يستحق الأ -صلى الله عليه وسلم-الرسول  القيامة فنهيُ 

ويقاس  ان لم يدفعها ولما توعده أن يكون خصماَ له يوم القيامة جرة للأجيرعليه الصلاة والسلام بدفع الأ-مر الرسولألا لما إمشروعة و

 عليها نظرائها.

 جماع: من الإ -3

 16وعدم الاستغناء عنها.اليها وذلك لحاجة الناس  ةجاريالإانعقد اجماع فقهاء المسلمين على مشروعية 

                                                             
 .47الاية: –القصص  ةسور 13
 . 6الآية:  -الطلاق  ةسور 14
 .2227حديث رقم/ –البخاري  حصحي 15
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 من المعقول: -4

ً للعقل حيث ان ما ينطوي عليه عقد أيعد  الإيجاران القول بمشروعية عقد  وحاجة ملحة بالنسبة لكثير من همية أمن  الإيجارمراً موافقا

 فق مع مقاصد الشرع.مر يتأوهو حقيقية لهم ويلبي حاجاتهم يقتضي القول بمشروعيته فراد ولما يحققه من مصالح الأ

 :الإيجارموقف القانون من عقد ثانيا : 

قراره لهذا العقد إمن اهمية وضرورة لكثير من الاشخاص نجده لم يتردد في  الإيجارلإدراك المشرع في الكثير من الدول ما لعقد 

ً من خلال إو ً له واختصاصه به  اهتمامهجازته له ويبدو ذلك جليا ضافة الى اختصاصه له باسم إالكبير به والذي تمثل بإفراده قانونا

حكاماً أالخاص اشتمل على نصوص قانونية تضمنت  مخصوص ميزه به عن غيره من سائر العقود والمعاملات حيث ان ذلك القانون

وحظي  الإيجارردني عقد به مسائل واجراءات وأمور. وقد اقر المشرع الأ قبكل ما يتعل الإيجارمرة ضبط بها ونظم من خلالها عقد آ

انون المدني وذلك من ن بعضها لنصوص القباهتمام واسع من جهته والذي تمثل بصياغته لمجموعة من النصوص القانونية والتي ضمّ 

على وجه  الإيجارلى صياغته لقانون خاص يعني بتنظيم عقد إضافة إبواب الكتاب الثاني منه أفصل كامل من أحد له خلال تخصيص

 17.الخصوص والموسوم بقانون المالكين والمستأجرين

 :الإيجارخصائص عقد المطلب الثالث: 

 مخصوص وقانون محدد باسمع شرّ اختصه المُ  حيث عيان وباعتباره عقد مسمىباعتباره عقد يرد على منافع الأ الإيجارعقد 

 منها: ،خرىعما سواه من العقود الآ نجده يتمتع بجملة من الخصائص والتي بها ومن خلالها يمتاز

 ائي:رضعقد أولا : 

جراءات شكلية وينطبق ذلك الحكم إية ألاتباع ا ودونما حاجة مرادة طرفية وتطابقهإمنعقداً لمجرد توافق  كوني الإيجارن عقد أوهذا يعني 

 18.المركباتو منقول مما يخضع لإجراءات التسجيل بنص القانون كتسجيل أن كان محل العقد عقار إحتى و

 :المنفعة هعقد محلثانيا : 

ان عقد الايجار يترتب عليه انه يرد على منفعة العين المؤجرة وليس على رقبتها مما يعني  الإيجاريتميز بها عقد من الخصائص التي  

كده نص المادة/ أله، وهذا ما  جر بملكية العين المؤجرة واستمرارهاؤمع احتفاظ المثبوت انتقال حق الانتفاع بالمأجور الى المستأجر 

الانتفاع  وعلى ذلك يبقى حق المستأجر قاصر على 19"...هو المنفعة. ةجاريالإمدني أردني حيث جاء فيها:" المعقود عليه في  -661

 اً عليه.عينيه بالتالي حقاً حرف ولا يمنصنه ليس من عقود التأذ إقدرة التصرف فيها  كبالعين المؤجرة وبالتالي لا يمل

 :عقد معاوضةثالثا : 

                                                             
 من وثيقة الكويت. -627م/ -مدني عراقي -722م/ -مدني مصري -558نصت القوانين التالية من خلال مواد قانونية على اقرار عقد الايجار، م/ ككذل 17

 أكد هذا الحكم قرار صادر عن محكمة التمييز الاردنية –تمييز حقوق/69/166-ص/697- سنة-1969- حيث جاء فيه " ان عدم تسجيل عقد الايجار بدائرة 18
 "على عقود الايجار المتعلقة بالعقارات يمن قانون تسوية الاراضي والمياه لا يجعله باطلاً ذلك لان حكم هذه المادة لا يسر – 16نص المادة/لالتسجيل تطبيقاً 

ذا الحكم بخلاف المنصوص عليه في القانون المدني المصري الذي اشترط التسجيل حتى يكون عقد الايجار إذا كان محله عقار وهمدني اردني 90.م/87.راجع/م/

من قانون تنظيم الشهر العقاري. -11سنوات نافذاً في مواجهة الغير، راجع: م/  9وتزيد مدة العقد على   
 وثيقة الكويت. -626م/–صري مدني م -418/2م/ -مدني أردني 658.وم/ 88/2راجع: م/ 19
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لا إثار العقد آالذي بذله كأثر من  لن كل طرف من طرفيه ما بذإاوضة حيث عم أنه عقد كذلك الإيجارمن الخصائص التي يمتاز بها عقد  

قد أنشأ حقاً للمستأجر يتمثل  الإيجارذا كان عقد إخر فيه، فالعقد لمصلحته على كاهل المتعاقد الآ هلحصوله على مقابل مكافئ لما بذل رتب

وقد نصت  .عليهاحقاً لدى المستأجر يتمثل في استحقاقه للأجرة المتفق  في تمتعه بحق الانتفاع بالعين المؤجرة فانه بالمقابل أنشأ للمؤجرِ 

تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عِوَض   الإيجارمدني أردني، على ذلك بقولها " -658/المادة

   20معلوم."

 ملزم للمتعاقدين:رابعا : 

ً لكلا متبادلة  تمامه التزاماتلمجرد  الإيجارعقد ينشئ   بصفتي الدائن والمدين في ان واحد. فبموجب طرفيه فيجعل كل واحد منهما متمتعا

العقد ينشأ التزام على المؤجر يتمثل في اخلاء المأجور وتمكين المستأجر من الانتفاع به كما يلتزم المستأجر في المقابل ببذل الاجرة 

العقد هو ارتباط حةً حيث جاء فيها "، مدني أردني على ذلك صرا87نصت المادة المستحقة ورد العين المؤجرة للمؤجر بعد انتهاء العقد. 

في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب  أثرهالمتعاقدين بقبول الاخر وتوافقهما على وجه يثبت  أحدالايجاب الصادر من 

 21للآخر."عليه 

إذا أخل أحد طرفي الالتزام التبادلي وقد تولد عن هذه الخاصية مجموعة من الاحكام الخاصة والتي يصار الى تطبيقها في حالة ما 

 بالتزامه تجاه الطرف الاخر وتتمثل في:

وينشأ هذا الحق لطرفي العقد حيث يكون من حق أحدهما المطالبة بفسخ العقد في حالة ما إذا امتنع المتعاقد الاخر  :حق المطالبة بالفسخ -

 عن تنفيذ التزامه.

خر فيه بتنفيذ التزامه ان لم يكن هو قد أحد طرفي الالتزام حق مطالبة الطرف الآ كلدفع لا يملذ بموجب هذا اإ :حق الدفع بعدم التنفيذ -

 .بادر الى تنفيذ التزامه او كان على استعداد لتنفيذه

ه يترتب نإف ذ بموجب هذا الحق فانه إذا ما بات تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه مستحيلا ولسبب أجنبي لا دخل لإرادته فيهإ :تحمل التبعة -

يصبح بحكم المنتهي وينقضي بالتالي الالتزام الذي رتبه لاستحالة تنفيذه وتقع تبعة استحالة التنفيذ على طرف حيث العقد على ذلك انفساخ 

الى المدين راجع واشير هنا الى الحكم المقرر في الحالتين الأولى والثانية انما يتقرر في حال كان عدم تنفيذ الالتزام  هبالمدين العقد 

في حال كان عدم التنفيذ راجع سبب اجنبي لا ق طبّ جنبي خارج عن إدارته بينما حكم الحالة الثالثة انما يُ أو إهماله وليس لسبب أه عسكتقا

  22.دخل لارادته فيه

 :و مستمرأ عقد ممتدخامسا : 

دفعة واحدة بل تنفذ على التراخي بمعنى ان تنفيذ  ذتنف لاأطرافه التي يرتبها على  تالالتزامافإن  الإيجاروبموجب هذه الخاصية لعقد  

اذ يكون حصول المستأجر على منفعة العين المؤجرة  .الالتزام الذي رتبه العقد على طرفيه يكون ممتد حيث يأخذ وقتاً من الزمن لتمامه

                                                             
 ، قانون معاملات مدنية إماراتي.742وثيقة الكويت، وم/  -325مدني مصري. م/– 238م/ -مدني أردني- 666-663راجع: م  20
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ً بالنسبة لعقد إف ،وبناء على ما تقدم ذكره .دفعة واحدةذ لا يكون إبمرور الزمن  تأتىبنحو تدريجي ي ن الزمن يعتبر عنصراً جوهريا

المنفعة التي سيكون بوسع  مدةكون ت الإيجارر خلالها عقد تمالمدة التي يس فبمقداراذ يعتبر معياراً لتحديد التزامات طرفي العقد  الإيجار

طالباً بدفعها مُ يكون لمؤجر والمتمثل بالأجرة التي المستأجر التمتع بها وبالمقابل يكون وفقاً لذلك الاعتبار والمعيار تحديد مقدار التزامه ل

َ  حيثسينتفع بها المستأجر بالعين ديد مقدار الأجرة معياره المدة التي حتإذ أن ليه إ المنفعة التي تتحقق خلال مدة  لمقدار تحسب وفقا

 23الانتفاع بالمأجور.

ً ومعيار لالتزامات التي ينشئها العقد على كامل طرفيه انه اذا ما حكم على لتحديد مقدار ا اً ويترتب على اعتبار الزمن عنصراً جوهريا

ثر ذلك الحكم لا يسري على العقد بأثر رجعي لاستحالة ذلك أمدة من الزمن فأن  تمرالعقد ببطلانه او فسخه وكان العقد قد بدء بتنفيذه واس

 نلا يمك فحينذاك ،خهقد ثم صدر حكم ببطلان العقد او بفسبالعين مدة من زمن او عمر الع عفلو شرع المستأجر بالانتفا 24وعدم تصوره

تساوي في قيمتها مقدار المنفعة التي  ةجرأل عليه من منفعة من العين ولكن ما يلزم به هو مطالبته بدفع تصور مطالبته برد ما تحصّ 

 وفي ذلك تحقيق للعدالة. فترة انتفاعه بالعين طيلةتحصل عيلها 

 عقد تبادلي:سادسا : 

إذ ينشئ على المؤجر التزام يتمثل في تمكين  25التزامات يلُقى بها على كاهل طرفيه. برتِ بموجب هذه الخاصية لعقد الايجار فانه يُ 

او  لاعّد مقصراً إو ،26المأجور ونحوها كملحقاتالمستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وتهيئة كل ما من شأنه أن يمكنه من الانتفاع بها 

لى الوفاء به طائعاً إمكانية مساءلته قانوناً لإجباره على تنفيذ التزامه ان هو لم يبادر إمما يعني  رالإيجاعقد عليه ام عقدي رتبه مخلاً بالتز

 وذلك وفقاً للقواعد العامة للالتزامات.

ً اخر مقابلاً لالتزام المؤجر وهو التزام الإيجاروفي المقابل نجد أن عقد  يرتبه العقد على كاهل المستأجر  من شأنه ان ينشئ التزاما

نه بذل أيمكن المستأجر من الانتفاع بملكه لولا لوالمتمثل في بذله للأجرة المتفق عليها للمستأجر مقابل انتفاعه بملكه، إذ أن المؤجر لم يكن 

 التي عادت أو ستعود عليه جراء انتفاعه بالمأجور.المنفعة له مقابلاً يكافئ في قيمته مقدار 

يستحقه المؤجر لدى المستأجر تلقاء تمكينه له من الانتفاع  ن يكون أجرة كحقلأالعوض الذي يصلح مدني أردني  664/1وقد بينت المادة 

ً في البيع الإيجارأن يكون بدل  جوز"ي بملكه وعبرت عن ذلك بقولها ً أو منفعة وكل ما صلح ثمنا ً أو دينا نه يمكن إوعلى ذلك ف 27".عينا

جرة التي حصل عليها المؤجر من المستأجر مقابل انتفاعه بالعين المستأجرة والتي تعود ملكيتها للمؤجر تعتبر ملكاً دل الأن بأالقول 

ً  الإيجارن إللمؤجر وهذا يدل على  مؤجر على ابرامه قابل نجد أن باعث الملاوفي  .يعتبر من أسباب كسب الملكية المعتبرة شرعاً وقانونا

  .حصوله على مبلغ الأجرة الإيجارلعقد 

                                                             
 ، مدني أردني.672-669راجع: المواد  23
 ، مدني مصري.142، مدني أردني، وم 698، 684اجع: م ر 24
 وثيقة الكويت.-626م/– منهمدني أردني على ذلك بقولها" يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة  -657م/ تنص 25
ً ف" جاء فيهامدني اردني  676م/ 26 مجلة أحكام -353م/-مدني أردني-677م/وراجع  ."الانتفاع بالمأجور ينتقل الى المستأجرن حق إإذا تم عقد الايجار صحيحا

مدني 679و676/2مدني اردني، على "المؤجر تسليم المأجور وتوابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة الكاملة." وراجع:م//677ونصت م/ .عدلية

مة التمييز الأردنية ملحقات المأجور التي تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين ومعيار تحديدها، تمييز حقوق أحكام عدلية. وقد بينت محك 504اردني م/

 .م1999.سنة/2343.ص/2186/98
  راجع: م/4639- مجلة الاحكام العدلية –م/1/629-وثيقة الكويت-م/557-مدني مصري-م/735-مدني عراقي.27
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 المنفعة: :بحث الثانيالم

محور البحث يدور حول عقد الإيجار عموماً وعلى المنفعة المتحققة منه تحديداً وذلك باعتبارها الباعث الذي لأجله سعى المستأجر  يدور

ه. ولأن من أسباب الدراسة الوقوف على لإبرام عقد الإيجار ولإدراكه أن من شأن هذا العقد أن يحقق له مصلحته ويلبي رغبه في نفس

بعض الإشكاليات التي تعترض المستأجر عند ممارسته لحقه في الانتفاع بالعين المؤجرة والتي ربما ترقى في بعض الأحايين لأن تكون 

ً في بزوغ بعض الخلافات والتي بدورها ربما تتحول إلى منازعات تنشأ بين المؤجر من جهة والمستأجر من ج هة أخرى كمطالبة سببا

المستأجر للمؤجر أن ينقص من مقدار الأجرة بسبب ظرف طارئ حصل خلال سريان العقد مع تعنت المؤجر ورفضه لطلبه فقد ارتأيت 

 مستقل وذلك لأهميتها وليقيني أنها تمثل جزءاً مهما من الدراسة. بحثان أختص الحديث عن المنفعة في عقد الإيجار بم

ن أذ إلا لسبب والذي يمثل الباعث الذي دفعه لإبرام العقد إبرمه أبرام عقد من العقود ما إمن شخص يعمد الى  نه ماأمما لاشك فيه 

 هن ذلك العقد يعد سبيلاً لتحقيق حاجة في نفسه وهي الباعث الذي دفعأنما يبرمه ليقينه إ من العقود برام عقدإخص حين يقدم على شال

في رغبته في الحصول على  الإيجاريتمثل الباعث الذي دفع بالمستأجر لإبرام عقد  الإيجاري عقد فعلى سبيل المثال ف ،لإبرام العقد

جرة والتي تثبت له في ذمة المستأجر مقابل تمكينه له من الانتفاع المنفعة المتحصلة من العين المؤجرة، وباعث المؤجر الحصول على الأ

و عينه وباعث أبيع مرقبة ال كفي عقد البيع الباعث الذي دفع بالمشتري لإبرامه رغبته في تملبالعين المؤجرة والتي تعود ملكية رقبتها له. 

وباعث صاحب  ةجربرامه رغبته في الحصول على الأإكذلك في عقد العمل باعث العامل على ،برامه حصوله على الثمنإالبائع على 

 وهكذا. ،قد وبالنحو الذي تم الاتفاق عليهن يقوم العامل بتنفيذ العمل الذي التزم به بموجب العأالعمل 

 تعريف المنفعة: الأول:مطلب ال

 في اللغة:أولا : 

 29الخير والصالح والفائدة. ها فيوهي تعني أيضاً م   28والمنفعة هي كل ما ينتفع به. المنفعة مفرد وجمعها منافع.

  في الاصطلاح:ثانيا : 

 30لى تمكين غيره من الانتفاع مقابل عوض كالإجارة او بغير عوض كالعارية.إبالعين اما بنفسه او يعمد الانتفاع ن يباشر المنتفع أ

 31الفائدة التي تحصل باستعمال العين.-

 تحصل عليها من الدابة بركوبها.ويُ  ناهتحصل عليها من المنزل بسكفالمنفعة يُ 

  في القانون:ثالثا : 

ول صاحبه الانتفاع بشيء مملوك للغير بشرط المحافظة على ذات الشيء لرده الى صاحبه عند نهاية مدة الحق والذي ينتهي حتماً يخحق 

 32.سباب انقضاءهأبأحد 
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قدرة ن من ثبت له متفقه على ان المنفعة هي حق يمكّ  جاءت هامن خلال بيان تعريف المنفعة سواء في اللغة او الاصطلاح او القانون نجد

والاستفادة من العين التي ثبت عليها حق الانتفاع وان حق الانتفاع يثبت للمنتفع خلال فترة محددة وذلك بخلاف حق الملكية  عالانتفا

قدرة الانتفاع بعين ه ن صاحببأجل، ويمكن تعريف المنفعة بانها حق يمكّ  قيتهوالذي من خصائصه التأبيد وعدم مشروعية او جواز تأ

 ير والاستفادة منها لأجل معلوم مقابل عوض معلوم.مملوكة للغ

 نفعة:مماهية ال :لمطلب الثانيا

ن المنفعة هي حق ألى إمكن الوصول أها فأنه تللحصول عليها للوقوف على ماهي دفرايعة المنفعة والباعث الذي يدفع بالأبمن خلال تتبع ط

ُ التمتع والاستفادة من رقبة عين ثبت عليها هذا الحق على نحو ما ينشئه مصدر من مصادر الحق يترتب عليه منح من ثبت له قدرة  عدت أ

ن تكون تلك الاستفادة أ ىرادة اطراف العلاقة والباعث الذي دفع من ثبت له الحق وسعى للحصول عليها علإله تلك العين وبما يتوافق مع 

حيث ، العين المنتفع بها استردادثبوت حق المؤجرة في ضاءه ها الحق لصاحب المنفعة مقترنة بأجل محدد حيث يترتب على انقوالتي ولدّ 

الى ذمة المؤجر  من ذمة المالك ؤجرةبالعين المنتفع بها ليس من شأنه ان يعمل على نقل ملكية العين الم مستأجرن ثبوت حق الانتفاع للأ

بل يبقى ملكها حق ثابت للمالك ولا يزول ملكه عنها وما يفقده عليها هو حقه في الانتفاع والذي ينتقل ولأجل  ،المنتفع لتصبح مملوكة له

هو  جارةيالإحيث جاء فيه "المعقود عليه في -مدني اردني-661وهذا ما اكده نص المادة/ جله للمالكأمحدود للمنتفع ليعود بعد انقضاء 

 33.".المنفعة.

المنفعة هي المعقود عليه فيه وليست رقبة العين المتولدة حيث أن وباعتباره من عقود المنفعة  الإيجارتنا هو عقد دام أن محل دراس وما

ً للمستأجر يتمثل في ثبوت حقه في  الإيجارا في معرض الحديث عن خصائص عقد عنها المنفعة، وقد سبق ان بينّ  انه عقد يرتب حقا

او عيادة طبية او مكتب محاماة ونحوها والدابة للركوب والسيارة للتنقل  ىي اعدت له كالدار للسكنالانتفاع بالعين المؤجرة وبالنحو الذ

  .الإيجارلباعث الذي دفعه لإبرامه لعقد لالمأجور بنحو موافق لإرادته والإنتفاع بمن والارض للزرع على ان يتمكن المستأجر 

ليه عبما يترتب  الإيجارلإبرام عقد  ههي السبب الباعث الذي يدفعالحصول عليها  التي يسعى المستأجر لاجلن المنفعة أ -لاصة القولوخ

لمقدار المنفعة وزمن الانتفاع بالعين  ةما تكون مكافئ من اثار قانونية ملزمة بالنسبة له والتي من بينها التزامه بدفع الاجرة والتي عادةً 

عليه مقابل حصوله  تهونوالتي  الإيجاريتحملها المستأجر والتي رتبها عليه عقد  المؤجرة اضافة الى العديد من الالتزامات الاخرى التي

 34ها بموجب عقد ايجار صحيح.ليعلى منفعة العين التي استأجرها والتي سعى لها وحصل ع

ذلك العقد بكل ما يرتبه لا لإيمانه اليقين أن إبالالتزامات التي رتبها عليه  قبل ولالإبرامه  ىما سع الإيجاروالمستأجر كطرف في عقد 

عليه من التزامات لصالح المؤجر من شانه أن يحقق له مصلحة يسعى لتحقيقها ويحرص على بلوغها وبالتالي كان من حقه مقابل تحمله 

نتفاع وهي تمكنه من الا ادلعوبنحو منصف  الإيجارلإبرام عقد  هلذلك كله وقبوله به أن يتمكن من الحصول على غايته التي كانت باعث

                                                                                                                                                                                                                   
اسباب -الوسيط في شرح القانون المدني . راجعمجلة الاحكام العدلية-420م/-مدني أردني-661م/-مدني سوري -936م/-1ف/-مدني فرنسي -5785/م: راجع 32

 .97ص/-1995-بيروت-دار النهضة العربية-نبيل ابراهيم سعد-الحقوق العينية الاصلية-298ص/-بيروت-دار احياء التراث العربي-1ط/-9ج/ -كسب الملكية
 اراتي. معاملات مدنية إم 742م/ وثيقة الكويت.-626م/-مدني مصري -418/2م/ -مدني أردني-288/م: راجع 33
مدني أردني. حيث نصت  -695وم/ 694وم / ،692ومن التزامات المستأجر التي يرتبها عقد الايجار عليه أيضاً: التزامه بالمحافظة على العين المؤجرة. راجع م/ 34

م الاتفاق عليه بموجب عقد الايجار أو ما يقتضيه التزام المستأجر باستعماله للعين المؤجرة بالنحو الذي أعدت له وعلى النحو الذي ت –على هذا الالتزام صراحة. 

 كذلك محكمة التمييز الأردنية. م.1999-3127، ص/262/99مجلة أحكام عدلية. وأنظر. قرار تمييز)حقوق( رقم/ 527مدني أردني. م/ 693العرف. راجع م/

راجع تمييز )حقوق(  بعد انتهاء مدة العقد. ني. ـ التزامه برد العين المؤجرةمدني أرد 695/2التزامه بتنظيف العين المؤجرة طيلة استغلاله لها وسريان العقد. م/

 مدني مصري. 591/2م.م/2002.سنة/878. ص/2392/99رقم/ الأردنيةصادر عن محكمة التمييز 
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ً فان حق "مدني اردني على ذلك الحكم بقولها إ ،676وهو ما كفله له القانون حيث نصت المادة م/ بالمأجور ذا تم عقد الايجار صحيحا

المأجور وتوابعه في حالة تصلح معها الاستيفاء على المؤجر تسليم "بقولها  677/1كما نصت م/ ".الانتفاع بالمأجور ينتقل الى المستأجر

يتم التسليم بتمكين المستأجر من قبض المأجور دون مانع يعوق الانتفاع به مع "نصت على  677/2كذلك م/" والمنفعة المقصودة كاملة

 "بقائه في يده متصلاً حتى تنقضي مدة الايجار.

 المطلب الثالث: مالية المنفعة:  

دفع المستأجر لإبرام العقد وإلزام نفسه بدفع مبلغ الأجرة والتي نص عليها المنفعة باعتبارها محلاً لعقد الإيجار وأنها السبب الباعث الذي 

في العقد لصالح المؤجر ويقينه أن من شأن هذا العقد أن يلبي له حاجة حقيقية يحرص للحصول عليها تتمثل في تمكنه من الاستفادة من 

 منفعة متولدة عن ملك الغير.

شخاص تتمتع بقيمة ي من قبل الاملهمية في الجانب العأوما تتمتع به من  تمنفعة بتلك الاعتباراوالسؤال الذي يبرز في هذا المقام وهل ال

 ؟كالاعيانوم بالمال عبارة اخرى، هل المنفعة تعتبر مالاً وبالتالي يمكن ان تقّ باقتصادية أو 

 ألة ثم بعد ذلك سأعرج على موقف القانون معها.سلامي في المسرأي فقهاء التشريع الإ إلى ابتداءسأشير  ،للإجابة على التساؤل المطروح

 في الشرع: ولاُ: أ

ً بأنها مال إلا أنهم اختلفوا في مالية المنافع  إذا كان فقهاء التشريع الاسلامي قد اجمعوا رأيهم بينهم واتفقوا على تكييف الاعيان عموما

 35المنبثقة عن الأعيان وذلك على رأيين:

مالاً ولا تقوم بالمال  دوبالتالي يقررون ان المنافع لا تع -فاء المالية على المنافعظحيث ينكر اصحابه ا–ف وهو قول فقهاء الاحنا الأول:

 36والعقود التبادلية.أتكون محلا لعقود المعاوضة  نلأ حنها لا تصلإوبالتالي ف

 وقد احتج اصحاب هذا الرأي لتأييد ما ذهبوا اليه من رأي بعدة حجج منها:

وبالتالي لا يمكن ان تقّوم بمال اذ لا يمكن وصف المعدوم بالمتقوم وأنها إذا اتلفت فإن متلفها لا يضمن.  تعتبر امراً معدوماأن المنفعة -

ً للضرورة والحاجة وذلك لما يحققه من مصالح الافراد وهو  كذلك قالوا ان عقد الإيجار الوارد على منافع الاعيان انما اجيز استحسانا

الشرع لتحقيقه ولذلك اجيز استثناء من الاصل الذي ينص على عدم جواز ابرام عقد على معدوم وان يكون محله مالاً  الامر الذي يسعى

ً ابتداء فهو حكم  ولا تصلح لان تقوم بالمال وبالتالي لا تصلح لان تكون محلا للعقد اذ يشترط في محل العقد ان يكون محله مالاً متقوما

أن المنافع ليست مالاً ولا تقوم بالمال وبالتالي لا تصلح لأن تكون محلاً لعقد، -يقاس عليها. وخلاصة رأيهمقاصر على هذه الواقعة ولا 
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متقوماً ابتداء ذلك ليحكم عليه بالصحة ويكون مرتباً لأثاره فكل ما ليس بمال ولا متقوم بمال لا  يكون مالاً حيث يشترط في محل العقد ان 

 37يصلح لان يكون محلاً للعقد.

الحنابلة(. ذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بمالية المنافع وتقوّمها  -الشافعية-: وهو رأي قال به جمهور فقهاء الشرع )المالكيةالثاني

 38.وذلك بخلاف ما ذهب إليها أصحاب الرأي الأول

 وقد ساق أصحاب هذا الرأي العديد من الأدلة والتي استدلوا بها على سلامة رأيهم ومنها:

 الاشخاص يسعون في طلب الاعيان لا لذاتها إنما لمنافعها المنبثقة عنها. أن-

ً له القيمة المادية للأشياء واثمانها هو معيار المنفعة اذ كلما زاد حجم المنفعة المتحصلة من-  أن المعيار الذي تقدر على أساسه ووفقا

 نما بمنافعها.بذواتها ا مالاعيان كلما زادت قيمتها المادية، فالأعيان لا تقو

 للعين مع ذهاب منفعتها. ةمن يتلف منفعة عين يكون ضامناً حيث إن اتلاف منفعة العين هو اتلاف للعين ذاتها اذ لا قيم -

أن الاشخاص يسعون في طلبها ويحرصون على بلوغها ويبذلون في سبيلها المال، وذلك لما يرونه في المنافع المنبثقة عن الاعيان من -

 لحهم وتلبيتها لرغباتهم.تحقيق لمصا

ومان أن الأجر الذي يبذله المنتفع في عقود المنفعة انما يبذله مقابل المنفعة التي حصل أو سيحصل عليها والمتولدة عن العين المنتفع بها، 

ً ومقابلاً له فإنما ذلك هو المعقود عليه وما العين التي أضُيف إليها العقد إلا مصدراً للمنفعة  التي سعى لها المستأجر أو الأجر عوضا

لحة المنتفع عموماً وبسببها أبرم العقد بما يرتبه من آثار ملزمة والتي من بينها صيرورة ذمته المالية مدينة بعد إذ كانت بريئة وذلك لمص

 39.كمن مكنه من الانتفاع برقبة العين المنتفع بها، وهو المال

  :الراجح

إليه جمهور الفقهاء من حكم  بالمسالة وبيان الأدلة التي ساقها أصحاب كل رأي، فإنني أرى أن ما ذهبعد ذكر آراء فقهاء الشرع في حكم 

 للمسألة والذي قالوا فيه بمالية المنافع وتقومها هو الأولى بالترجيح، وتبرير ذلك:

 هة ولضعف الحجج التي قال بها مخالفيهم.من أدلة للاستدلال بها على سلامة رأيهم من ج ابه من رأي ولقوة ما ساقو السلامة ما قالو -
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ونظر العقلاء بعوض يصلح أجره." فالنص دل وبنحو جلي على أن  أن الإيجار هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من العين المؤجرة في الشرع" على

ليك والتملك مقابل عوض يبذله المستأجر )المنتفع( المنافع تكيف على أنها مال وتقوم به بدليل أنه يمكن تملكها والملك يكون محله مال أو ما يقوم بمال ويكون التم

 للمؤجر.
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 لموافقة رأيهم لنصوص الشريعة ومقاصدها والمتمثلة باعتبارها للمال والحفاظ عليه. -

 لما فيه من موافقة وتحقيق لمصالح الأشخاص والمعتبرة من جهة الشرع. -

اتهم، إذ أن في القول بعدم مالية المنفعة واهدار تلك الخاصية ان القول بمالية المنافع يعد بمثابة أداة تحفظ على الاشخاص اموالهم وممتلك -

لها من شأنه أن يجعل من أموال الناس عرضة لعبث الكثيرين ممن خفّ الوازع الديني في نفوسهم وضعف تقواهم وورعهم كما يجرؤهم 

دون وجه حق وكل ذلك يتوافق مع حكمة  او اكلها على عدم اهتمامهم واحترامهم لأموال الآخرين، وبالتالي يهون عليهم ايذائها او إتلافها

 التشريع ومقاصده.

ان القول بمالية المنفعة يحقق مصالح الكثيرين ويلبي رغباتهم لحاجتهم الحقيقية لمنافع الاشياء والتي في الغالب لا يمكنهم الحصول  -

 منفعة ومدة الانتفاع.عليها إلا إذا بذلوا في سبيل ذلك عوضاً مناسباً ومكافئاً لمقدار وقيمة ال

 ثانيا : في القانون:

سيجد بأنها نصت على أن المنافع المتحصلة من الاشياء والمنبثقة عنها  العربيةان المتتبع لنصوص القانون المدني في التشريعات المدنية 

 تعتبر مالاً وتكيف على انها كذلك وتقوم به متأثرين بذلك بما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

مدني أردني على ذلك بالقول: "الإيجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء -658ادة /نصت الم

 40عوض معلوم."

دل النص وبنحو صريح على أن المنفعة تكيف على انها مال وتقوم به ذلك حينما اشار الى ان الإيجار وهو عقد محله منفعة العين 

ً في التمليك والتملك بالنسبة لطرفيه فهو سبب في المؤجرة، وهو عق د من خصائصه انه عقد معاوضة كما انه عقد تبادلي اذ يكون سببا

تملك المستأجر للمنفعة المنبثقة عن العين المؤجرة من جهة ومن جهة اخرى سبباً في تملك المؤجر للأجرة المستحقة له تلقاء تنازله عن 

 لصالح المستأجر. الانتفاع بالعين التي يملكها

ال، كذلك ولفظة تمليك الواردة بالنص تدل على ان المنفعة لولا انها مال لتعذر تمليكها وتملكها إذ أن الملك انمإ يرَِد على مال او ما يقوم بم

أجر للمؤجر مقابل الذي يتأتى من جهة المؤجر لصالح المستأجر اشار النص القانوني الى انه يكون مقابل عوض يبذله المست فإن التمليك

 تمكينه له من الانتفاع بملكه لأجل معلوم وهذه حقيقة مبادلة مال بمال وهو نفس الحكم المنظم لواقعة البيع والذي يكون محله مال. 

جر مما يدل فكلمة تمليك التي تضمنها النص تدل على انتقال ملكية منفعة العين محل عقد الإيجار الى المنتفع )المستأجر( بعد إذ كانت للمؤ

اء على ماليتها وهذا الحكم القاضي بمالية المنفعة ورد به قرار عن محكمة التميز الاردنية حيث جاء فيها: "الإجارة بيع منفعة المأجور لق

   41عوض معلوم."

و معلوم مبادلة مال بمال فقد اشار القرار بنحو جلي صريح أيضاً على أن المنفعة مال بدليل وصف الإيجار بانه بيع للمنفعة والبيع كما ه

 فإذا كانت المنفعة تصلح لأن تكون محلاً للتمليك فذلك دليل جلي على ماليتها. 42او تمليك مال بمال.
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 المطلب الرابع: أهمية دراسة المنفعة:

لقانون قد انتهوا إلى أن بعد الفراغ من دراسة مالية المنافع ولاطلاع على آراء فقهاء الشرع والقانون فيها ومعرفة ان جمهور الفقهاء وا

ما هي أهمية ذلك ولما السعي للتحقق من مدى اعتبار المنفعة  -يبرز سؤال–المنافع المنبثقة عن الأعيان تكيف على أنها مال وتقوم به 

 مالاً؟

لقدر من الأهمية الذي يتمتع إن منح المنفعة صفة المالية والتعامل معها على انها مال يعني أن المنفعة بهذا الوصف والتكييف تتمتع بنفس ا

ً والتي نصت عليها احكام الشرع والقانون سواء من جهة اقرارها  به المال كما ينطبق عليها من الاحكام ما ينطبق على المال عموما

 والمحافظة عليها وعدم التعرض لها أو من حيث أسباب كسبها وغيرها من الاحكام المختلفة.

قت بالمال والمحافظة عليه الى الحد الذي جعلت معه من المحافظة عليه واحداً من مقاصدها ولتحقيق ذلك فأحكام الشريعة الاسلامية ارت

ضفت عليه هالة من الحماية والرعاية فاحترم الملكية وأقرها ونظمها بأحكام شرعية ملزمة فحث على السعي أالمقصد من جهة نجدها قد 

وقوله  43ع به بوجوه الانتفاع المختلفة قال تعالى:) فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقة(في الارض من اجل الحصول على المال والانتفا

 44تعالى :) فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله(

لا تأكلوا أموالكم  وفي المقابل حرم التعر ض للمالك في ملكه دون وجه حق وجرّم الاعتداء على مال الغير، قال تعالى: )يأيها الذين أمنوا

وقوله عليه الصلاة والسلام:) إن دماءكم واموالكم  46مسلم الا بطيب نفس منه(. امرءوقوله عليه السلام: )لا يحل مال  45بينكم بالباطل(.

 47واعراضكم حرام عليكم(.

ي حبه الشديد للمال يقول تعالى:) وتحبون د جُبلَِ عليها تتمثل فولد وقوذلك كله تقديراً من الشارع ومراعاة منه لحاجة في نفس كل إنسان 

ً جماً( لايزال قلب الكبير شاب في اثنتين حب الدنيا ) وقوله صلى الله عليه وسلم: 49وقوله تعالى:) وانه لحب الخير لشديد(. 48المال حبا

 51ن جوف ابن ادم الا التراب(.وقوله صلى الله عليه وسلم:) لو كان لابن ادم واديين من مال لابتغى ثالثاً ولا يملأ 50وطول الامل(.

جهته سار في هذا المقام بنفس المسلك الذي سار فيه التشريع الاسلامي اذ اقر الملك فنص على ان من حق اي فرد في  كما أن القانون من

يتعلق بها من أحكام وأقر المجتمع ان يسعى لتملك المال وصاغ نصوصاً قانونية نظم بها الملكية بكافة متعلقاتها فبين أسباب كسبها وكل ما 

دون حق وجرم كل فعل يخالف ذلك كالسرقة والرشوة فنهى عن اخذ مال الغير   52من السبل ما من شأنها كفالة وضمان المحافظة عليها.
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 53يرها.بلا سبب ونزع الملكية الفردية دون مسوغ وعدم الوفاء بالدين وغ ءوخيانة الامانة واتلاف ملك الغير )الفعل الضار( والإثرا

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعوُا أيَْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا  {ونص على عقوبة رادعة لمن يخالف ذلك النهي حيث جاء في محكم التنزيل 

 ِ نَ اللَّّ  54. }مِّ

ً لتملك المال وتكون بالتالي معتبرة قانو كما حدد في المقابل ً في تملك الفرد للمال ويكون ملكه بواسطتهالسبل التي تمثل اسبابا ملكاً  انا

فأقر عقود المعاوضات كالبيع والإيجارة وعقود التبرع كالهبات والصدقات والوقف والوصية والميراث ونحوها،  مصاناً ومحمي قانوناً.

 المال المباح واحياء الأرض الموات ونحوها كما بين السبل غير القانونية للتملك فجرّمها كالرشوة والسرقة وإساءة الائتمان. إحرازو

لدراستنا فأن المنفعة  محلاً  هوباعتبار 56ثم انه كعقد معاوضة، 55وباعتباره عقد محله منفعة العين المؤجرة ابتداء، الإيجارواذا كان عقد  

ً لموقف الفقه الاسلامي والقانون فتمال بحسب ما انوباعتبارها  نها مقصودة ومستهدفة من جهة الافراد وذلك من خلال إهينا اليه وفقا

تهم ولا يترددون في بذل المال من أجل حصولهم عليها حيث أن المنفعة المنبثقة عن اعلى تلبية حاج اقدرتهليقينهم بسعيهم للحصول عليها 

ومنهم لأغراض ممارسة الانشطة  ىلأغراض السكن الإيجارفراد من يبرم عقد غراض شتى فمن الأأعملياً بصور و الاعيان عموماً تتمثل

و غرسها او لأجل ممارسة انشطة أمن خلال زرعها  يكون لانتفاع بهاارضاً فأذا كانت إو أو الصناعية او المهنية او غير ذلك أالتجارية 

  57اقتصادية عليها.

 .الأجرةبدفع  المستأجروقت التنفيذ على التزام  الإيجاربرم في نطاقها عقد أُ ر الظروف التي تغي   ثرأ :لثالمبحث الثا

 المطلب الأول: أثر الظروف الطارئة على الالتزامات التعاقدية.

حدهم في انهاء العقد أن ينفرد أطراف العقد أعلى  وحظرتنفيذ التزامه الذي رتبه العقد عليه إلى ن يبادر المدين في العقد أصل ذا كان الأإ 

اي ما دام ان الظروف  الطبيعيةوضاع لأاة ونما ينصرف على العقد في حال السعإفان ذلك الحكم  هي تعديل على شروطأن يجري أو أ

ير الظروف تعمل على تغي ةظروف جديد أعلى انه من المتصور بمكان ان تطر،ولم تتغير وقت التنفيذ  ةالتي ابرم في ظلالها العقد قائم

ُ حوال التي والأ طاقه و مداه خلال نتصور ان يتبدل التزام المدين في  ةو خلال التنفيذ مما يعني امكانيأثاره آالعقد قبل تنفيذ  ظلالهابرم في أ

لتزم به والوفاء به وعلى النحو الذي تم اتنفيذ ما في  مطلوب من المدين ان يستمر الحالةفي مثل تلك  فهل وقت ابرام العقد هتنفيذه عن ةفتر

كان لعلى المدين عند التنفيذ والتي ربما لو قام به المدين خلالها  ةقاسي ةمراعاه او اعتبار لما استجد من ظروف طارئ ودونماالاتفاق عليه 

للعقد على نحو  الناظمةر الاحكام اثر في تغيّ الظروف وقت تنفيذ الالتزام و م ان لتبدل الاحوال أمن شانها ان تشكل ارهاقا له في تنفيذه له 

التوازن بين الحقوق  ةتعمل بالتالي على اعادلالمدين في تنفيذه لالتزامه  ةبنحو سلبي على قدر اثرتمن ظروف  طرأتتوافق معه مع ما 

 ؟والالتزامات

في حال قررنا لزوم ان  أنهلا يمكن تجاهله ذلك  الصعوبةنجد ان الامور تنطوي على قدر من  للمسألةالتطبيق العملي الانتقال إلى في 

و أودونما اعتبار  طواعيةامتنع عنه حال ن الدائن يملك حق اجباره عليه في ، وأعليه العقد هتنفيذ التزامه الذي رتبإلى يبادر المدين 
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حدهم دخل في أ لإرادةبرامه وليس إ طراف العقد وقتأ انوقت تنفيذ بنود العقد والتي لم تكن بحسب ةستجد من ظروف طارئإلما  ةمراعا

ما مبه  هرهاقإحد إلى تصل به قد  ةومشق تق عناترتب على ذلك لحلحدوثها والتي ربما لو قام المدين بتنفيذ التزامه رغم استمرارها 

سيكون ، عند تنفيذه بنود العقد طرأتلتزامه برغم الظروف التي لا هان المدين بتنفيذ مفادهيعني ان مثل ذلك القرار سيترتب عليه اثر 

دل الظروف التي كان قد أبُرم ول إلى التزام مرهق عند تنفيذه نتيجة تبّ لأن تلحق به خسارة جسيمة سببها تنفيذه لالتزامه الذي تحّ ة عرض

المدين في مثل تلك في نطاقها وهي نتيجة تنذر بحدوث خرق لمبادئ العدالة واختلال في ميزان المساواة بين أطراف العقد. حيث إن 

بين مصلحه الدائن والمدين تلك التي حصل عليها الدائن. حيث إن التباين  بمقدارها الحالة قد لحقه حيف بعدم حصوله على منفعة تكافئ

 .عليها تالمدين وهيمن ةصلحه الدائن هي التي غلبت مصلحمعن العقد تباين واضح ف المتولدةو

 العامةوذلك وفقا للقواعد  المساواةوقيم  العدالةأسس على نحو متكافئ تتحقق معه  تأتين ان صل في مصالح المتعاقدين الاارغم  

حقاق إرع على خر في العقد وتحقيقا لذلك وحرصا من المشّ المتعاقد الآ ةحد المتعاقدين على مصلحأ ةى مصلحغطت قبل انللالتزامات فلا يُ 

 .المخالفبنزال جزاء مناسب إو للمساءلةن يكون سببا موجبا على ان مخالفه تلك القيم والمبادئ يرقى لأ أكدالقيم تلك الحق وترسيخ 

كان داخلا في  إذا تنفيذه الاّ بب لً اطولا يُ  المدين بالتزامي لا يكلف ، أبمقدور لاّ إن القانون نص على ان لا تكليف إف ،ذلك كلهإلى  ةاضاف

ُ نفَْسًا إلِاَّ  لَا } هخّ ورسّ  المبدأعلى ذلك  أكدبدوره  كما ان الشرع .نطاق قدرته عليه   58. }وُسْعَهَايكَُلِّفُ اللَّّ

تنفيذه وكان من شان  ةعلى العقد خلال فتر ةحوال طارئأظروف وت ي وبالتالي انه في حال استجدألو قلنا بخلاف ذلك الر ،وفي المقابل

لخسارة فادحة  تلك المتغيرات تعرضه لظفي لالتزامه  معه على تنفيذ المدين بإرهاق المدين على نحو يترتب تلك الظروف ان تتسبب

الحكم  ةبإمكانيينذر  مماو تعريض وضعه الاقتصادي لعدم الاستقرار أ الماليةمكاناته إضعاف إربما لا يقوى على حملها حيث تعمل على 

ً فيسببب أن ترقى المستجدة والطارئة يجالمتغيرات  . فإن تلكعساره او نحوهإعليه بشهر   فاجأتهفي التعامل مع المدين الذي  المرونة ا

غها من خلال العقد بل ربما قلبت مكانته وبللفي تحقيق مصلحته التي سعى  هطموحات دواقع جديد بد مامجعلته االطارئة والظروف 

 الناظمة العامةحكام والقواعد والانصاف التوقف عن تطبيق الأ العدالةعلى عقب وبالتالي فان من  سا  أالمالي ر هضعوو الاقتصادية

في تطبيقها على العقد والذي باتت ظروف تنفيذه  ةوملائم أخرى تكون أكثر مناسبة عنها بقواعد واحكام ةستعاضوالا للالتزامات عموما

د على ذلك بان القول بهذا الراي فيه لر   .تنفيذال ةالتي حدثت في فتر الطارئةعما كانت عليه وقت ابرامه وذلك بسبب الظروف  مختلفة

الالزام ولزوم احترام ما تضمنته  ةالذي يمنح العقود صف المبدأهو و ."العقد شريعة المتعاقدين" راسخ في القانون ألمبد ةصريح ةمخالف

 ،أخلاقية)مد العقد قوته في الالزام منها للقانون والتي يست المرادفةكما يشكل خرقا لمضامين القيم والمبادئ  أطرافها.من شروط من قبل 

 (. وغيرهاة، فلسفي ة،اقتصادي ة،ديني

بعدم  المناداةن في ان مفيها والذي تم التنويه اليه في صدر الحديث يك صعوبةال بيتبين لنا وبنحو جلي ان جان لةأالمسمن خلال عرض 

 لإبرام ةر اطرافها انها مناسبقدّ  ةالتي ابرمت في ظل ظروف اقتصادي العقدية العلاقةللالتزامات على  العامةتطبيق الاحكام والقواعد 

التنفيذ حيث ترتب على حدوثها ان لو قام المدين بتنفيذ التزامه في ظلالها لترتب على ذلك  ةاثناء فتر ةهم ظروف طارئتثم باغت ،عقدهم

الاحكام تلك والاستغناء عن  س مركزه المالي بسبب إرهاقه لهوتم على وضعه الاقتصادي ثرتؤ ةكبير ةمادي ةلخسارتعريضه التنفيذ 

تنفيذه  ةثناء فترأعلى شروط العقد  أتراعي ما يستجد من متغيرات تطرو بالمرونةتمتاز  استثنائية ةبتطبيق احكام خاص العامةوالقواعد 
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تلك المساعي وتطبيق بن الاخذ أش من اذبينهم  العدالة بما يحقق التعاقدية العلاقةالتوازن الاقتصادي بين اطراف  ةعلى اعاد ةوتكون قادر

وقت التنفيذ   ةللالتزامات على ذلك العقد بما احاط به من ظروف طارئ العامةتطبيق القواعد لما ينادي به القائمين عليها من ايقاف 

ً  رقاً خطراف العقد وأ ةرادإخلو من تعارض مع يتحل محلها لا  ةحكام خاصأحلال إو من  والمستمدةللعقد  الملزمة ةالقو ألمبد صريحا

في القانون  قرّ ثابت ومُ  أنتهاك لمبدإما يمثله من إلى  إضافة جانب مجموعه من القيم والاعتبارات والمبادئ ذلك كلهإلى  ةنصوص قانوني

 .الإرادةسلطان  بمبدأوالمتمثل 

 ةمع امكاني ةصحيح ةعقدي ةدائنه بموجب علاق ةعهد بالقيام به لمصلحقيام المدين بتنفيذ التزامه الذي ت بن القول بوجوإوفي المقابل ف

برم أحوال التي عتبار لتغير الظروف والأا لاو ةودونما مراعا واختياراً  طواعيةاجبار دائنه له على تنفيذه اذا ما امتنع عن تنفيذه  ةقدر

 ةيمخنتائج قد تكون و نر الظروف  وقت التنفيذ ملما سيترتب على تغيّ  ةيضا ولا مراعاأخلالها العقد وذلك وقت التنفيذ ودونما اعتبار 

ً  مراً أالحد الذي سيجعل من تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي إلى تبعاتها على المدين  في وثقيلة قد  ةفادحة خسارلمما يعني تعريضه  مرهقا

 .سارهوربما تعرضه للحكم عليه بشهر اع ه الاقتصاديتعمل على الاخلال بوضع

ن في إذ أوالتي كفلها القانون  العدالةلمبادئ  ةرق ومنافاخإلى  ةطراف العقد اضافأرق لضوابط التوازن العقدي بين خفذلك لا يخلو من 

ستلحق به بسبب اجباره  ةصعب ةثار اقتصاديآوما يترتب عليه من  الصعبة الطارئةم الظروف ضاجبار المدين على تنفيذ التزامه في خ

المدين سوف صلحة ن مأو المهيمنةو  الغالبةالدائن حينذاك ستكون هي  ةن مصلحإذ أرتب عليه تباين جلي في مصالح المتعاقدين عليه سيت

يبرز ة، لأوفي خضم ذلك الاختلاف في وجهات النظر من المس، الدائن اعدمتها ةن مصلحألن يكون لها اعتبار في تحققها مما يعني 

ً يتساؤلا بده  ؟فمن سبيل إلى خلاص من ذلك الخلا هلاً، ومنطقي ا

 صل:استثناء على الأ

ً لم تاركانه وشروطه بأتوفى سأمتى  أنه صل في العقدكان الأ إذا لامتناع عن تنفيذ التزامه ا ةقدر أحدهموبالتالي لا يملك  لأطرافه زما

 الالزامعلى  ةوذلك لما يتمتع به العقد من قدرمنفرد ه بنحو جراء تعديلات على شروطلإ او لإنهائهن يسعى أو أالذي رتبه العقد عليه 

 الملزمة.من القيم والاعتبارات  ةمجموع إلى ةكتسبها بتمكين المشرع له منها اضافاالتي وطرافه على تنفيذ بنوده أجبار إيستطيع بموجبها 

نجد ان المشرع قد اورد عليه بعض الاستثناءات والتي كان  بل ،على نحو مطلق يأتِ العقد على الالزام لم  ةلا ان هذا الاصل في قدرإ

 أطرافبين  المساواةوقيم  العدالةعلى تحقيق مبادئ  اً منهحرصإضافة إلى ودينيه  أخلاقيةعليها دوافع عده منها انسانيه واخرى  الباعث

 ا.كافئمت التعاقديةللروابط  الاقتصاديكذلك سعيه في ان يبقى الميزان  التعاقدية العلاقة

طرافه أفي الالزام وان  ةالعقد قو منحاطراف العقد وذلك من خلال ما نص عليه من  ةرادإحترام إ ضرورةن القانون حريص على أفكما  

ُ ثاره التي رتبها على كل منهم دون ان يكون لاحدُ آبتنفيذ  ونملزم ن يبدل في أو أن شاء امتنع عنه إو أدنى خيار في ان ينفذ التزامه هم ا

التي رتبها العقد على اطرافه  القانونيةثار ان تكون الآ ضرورةفانه في المقابل نجده لم يغفل عن النص على  المنفردة لإرادتهوفقا  هوطشر

في جميع  التعاقديةعلى ذلك المعيار الذي ينبغي ان يحكم العلاقات  ةصراح تدل ةقانوني اً غ نصوصاذلك حينما ص ومتوازنة متكافئة

ن ما من أر خر فيه حيث قدّ الطرف الآ ةعلى مصلح دحد طرفي العقأ ةلا تهيمن مصلحأحوال ومختلف الظروف والتي بموجبها راعى الأ

طاقه ننه سوف يحصل على نفع منه يكافئ في أب هلا ليقينإخر فيه تشغل ذمته  بدين للطرف الآأن طراف العقد رضي على نفسه بأحد من أ

 .نفيذه لدائنهومداه مقدار ما التزم بت
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ع على تطبيق أمثلة على المطلب الثاني:  ُ سوف  : للالتزامات العامةالقواعد والاحكام استثناءات أوردها المُشر  شير لبعض الحالات أ

والتي كان باعث المشرع عليها  ةخاص ةللالتزامات عليها  بنصوص قانوني العامةالتي استثناها المشرع من تطبيق القواعد والاحكام 

في الاحوال  ماليةالرا للمعاملات ستقراً إوان تتساوى كفتي الميزان الاقتصادي بين أطراف العلاقات التعاقدية  أسس العدالةإعادة تحقيق 

عليها من ظروف  أبسبب ما قد يطروذلك  عدم التكافؤ في الحقوق والالتزامات لخلل المفضي إلىل التعاقديةتهم االتي تتعرض فيها علاق

ة كاستثناء على الأصل في تطبيق الاحكام والقواعد العامة للالتزامات على العلاقات علمي صوراً  ةر ان تلك الحالات تعد بمثابعلى اعتبا

وهي الاستثنائية  تبين الحالا ة منمحدد ةحيث ان محور البحث مخصص لحال ،زلك الحالات بنحو موجتعلى ان يكون بيان  التعاقدية

على ان يكون ذلك بنحو تحليلي  تحديداً  الأجرةبدفع  المستأجرعلى التزام  بأثرهاوالحديث فيها فيما يتعلق التي سيكون بحثها  الحالة

الاحتجاج بها لتكون سببا  ةاخرى للوقوف على مدى امكاني ةهة  ومن جهجثار من تلك الآة معرفلأجل الوصول إلى وذلك  أصيليت

ً  ةصل وبالتالي امكانيمن الأ للعقد كاستثناء الملزمة ةالقو ألخروج على مبدل  ةرادإ بتعديل اثار العقد التي اتجهت ةلمطالبل اعتبارها سببا

حدثت بنحو  استثنائية ةحال الطارئةوذلك على اعتبار ان الظروف  ،بموجبه والتي كانت السبب الدافع لا برامهم للعقد لإحداثهااطرافه 

 .العقد و ذلك في مرحله التنفيذ لأطرافمباغت مفاجئ 

بيان مدى اهتمام  لأجلاليها انما كانت  فالإشارةالعقد  أطرافالتزامات  ىتؤثر عل استثنائيةمن حالات  الطارئةما ما خلا الظروف أ

ُ عى را ةوتنظيمه لها سواء من خلال نصوص قانوني التعاقدية بالعلاقةالمشرع  ام من  والإنسانية الأخلاقيةوالقيم  العدالةسس فيها تحقيق ا

ُ أ القانوني لمبدلخلال اعماله  ترجيح إلى  صارنه يُ إللعقد ف ةالملزم ةالقو أمع مبد العدالةنه في حال تعارض مقتضيات الذي ينص على ا

 .العدالةمقتضيات 

له او ان تنفيذه  هفي تنفيذ تأخرهو جزاء رتبه القانون على المتعاقد الذي لم يبادر إلى تنفيذ التزامه الذي رتبه عليه العقد او والفسخ: أولا : 

 ً عذاره لمدينه الممتنع عن الوفاء إخر بعد بموجب الفسخ يستطيع المتعاقد الآ . إذللشروط التي تم الاتفاق عليه بموجب العقد له لم يكن موافقا

 ،ولمن المتعاقد الأ ةجازإله على لحصو ةنهاء العقد بدون حاجبإمطالبته  ةفسخه مما يعني امكانيبان يطالبه بتنفيذ العقد او ان يطالب 

لاصل الذي ينص على عدم اول في العقد عن تنفيذ التزامه وهو حكم مخالف لحكم ويثبت له ذلك الحق لمجرد ثبوت امتناع الطرف الأ

  59.انهاء العقد من طرف واحد ةامكاني

ً  المدين أن يكون مرده خطألتزامه العقدي ينبغي لالمدين بتنفيذه اخلال إن على أ كما يلزم لقبول طلب فسخ  .رادتهإخارج عن  وليس سببا

لا لتحقيق التوازن في إن المشرع ما قرره إحيث  يوهو شرط بده ،تنفيذهلنه على استعداد تام أبالتزامه او  ىن يكون طالبه قد وفّ أالعقد 

هو أطرافها. ولجميع  الملزمةوهي العقود  التبادليةود للعق بالنسبةبالفسخ مقرر  المطالبةحق رتبها العقد على أطرافه سيما أن الحقوق التي 

عمالها في حال امتنع مدينه عن إإلى  دالدائن يعم دبيداة آيكون لالعقد والفسخ انما تقرر  أطرافمن  هحق مقرر لمن ثبت قيامه بتنفيذ التزام

ي كانوا تال الحالةالمتعاقدين إلى ة عادإمما يعني  ،ن لم يكنأك دّ فسخه عُ بالعقد المبرم  علىما حكم  وإذا  60،داءالآتنفيذه لالتزامه المستحق 

كان العقد  أما اذا .الحكم بالتعويضإلى ر اصيُ  ما قبل التعاقد ةحالإلى  ةن استحال عليهم العودإمكن ذلك وأقبل ابرامهم للعقد متى  اعليه

                                                             
لمدين ان يطالب اخر بعد اعذاره قد الآاجاز للع المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد أحد يوفِ لم  إذاللجانبين  الملزمةالعقود  أردني )فيمدني  ٢٤٦/١/المادةجاء في  59

ً ، مدني مصري موافق١٥٧/المادةجاء نص  بفسخه( وقدبتنفيذ العقد او   .أردنيمدني  ٢٤٦/١/المادةلما نصت عليه  ا
 مدني مصري حيث نصتا على الأثر المُشار إليه والمترتب على الحكم على العقد بفسخه. 160مدني أردني، وم/ 248راجع: م/ 60
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قبل فسخه تبقى قائمة  ما يعني ان اثارهمرجعي  يسرى باثر  ثر الفسخ على العقد لا أفان  كالإيجار المدةه من عقود خالذي حكم بفس

 61 حقة له عن المدة السابقة على الفسخ.تويستحق المؤجر مقدار الأجرة المس

التوازن التعاقدي  ةفي اعاد المساهمةفي  ةفاعل ةداآليكون  التبادليةمما سبق بيانه ان الفسخ انما قرره القانون ونص عليه في العقود  نستنتج

بالتزامه حق  ىبر بعهده ووفأالمتعاقد الذي  . إذ منحبموجبه لإحداثهاطرافه أ ةرادإثار التي اتجهت الأ جهةالعقد وذلك من  أطرافين ب

فيه او ينفذه بنحو  يتأخرخر في العقد عن تنفيذ التزامه او التي يمتنع فيها الطرف الآ الحالةفرد وذلك في نالعقد وبنحو م بإنهاء المطالبة

 .العدالةأسس إضافة الى حرصه على ضمان تحقيق  غير الذي تم الاتفاق عليه بموجب العقد

 انفساخ العقد:: ثانيا  

علت من تنفيذ المدين جف .تنفيذ مضمونه ةخلال فتر ةقاهر ةع على العقد الملزم للجانبين في حال اعترضته قوشرّ ثر قانوني رتبه المُ أ

انقضاء الالتزام  ة القاهرةتنفيذ المدين لالتزامه بسبب القو ةرتب المشرع على استحال ذإ ،مستحيلاً  مراً أه العقد عليه أانش لالتزامه الذي

وهذا الحكم الذي نص عليه  .بمستحيل التزامبمقدور ولا  لاّ إف يذ لا تكلإ 62.العقدطراف أ ةرادإلى إللرجوع  ةالقانون دون حاج ةوبقو

ن أر قدّ  ذإ طرافهأالحقوق والالتزامات التي يرتبها العقد على ميزان وضمان تكافؤ  العدالةراد المشرع من خلاله تحقيق أنما إالقانون 

 ،خر نظيره في العقد بالتزام لهخر في العقد الملزم للجانبين هو تعهد المتعاقد الآالطرف الآ ةلزام نفسه بدين لمصلحإسبب قبول المتعاقد ب

ً زامين يدوران مع بعضهما وجوداً والالتكلا ن أمما يعني  انقضاء الالتزام  من الالتزاميني أنقضاء انه يترتب على أهذا يعني و عدما

 .خر تبعا له وبنحو حتميالآ

و  العدالة والتي لطالما حرص القانون على تكريسها في العلاقات التعاقدية التي ينشئها الافراد فيما بينهم ادئوفي ذلك إعمال حقيقي لمب

ولا بإرادتهم ولأسباب وبواعث مختلفة دفعتهم إلى ذلك، كما أن فيها مراعاة لاعتبارات انسانية واقتصادية، اذ مما لا يتفق مع تلك المبادئ 

ً عنه ومعلوم أن  القيم المُشار إليها أن يحمل مدين على تنفيذ التزام كان قد تعهد بتنفيذه بموجب عقد تبادلي لمصلحة متعاقد آخر رغما

الطرف الأول في العقد سوف لن يوفيّ بالتزامه الذي تعهد به بموجب ذات العقد لمصلحته وذلك لأن تنفيذه لالتزامه بات مستحيلاً بسبب 

لتلك القيم والمبادئ، كما أن فيه ترجيح لمصلحة أحد المتعاقدين على  ةالقوة القاهرة التي طرأت اثناء فتره التنفيذ إذ القول بذلك فيه مجافا

برمته في  وانهائه انقضاء الالتزامبحكم ا يتفق مع تلك القيم والمبادئ أن يُ مالقانون، وأن م رفضهحساب مصلحة المتعاقد الآخر وهو أمر ي

 .مثل تلك الحالة

بين المدين  تحيث حال ةجزئي ةوالتي حدثت وقت تنفيذ بنود العقد استحال ةالقاهر ةتنفيذ الالتزام والتي كان سببها القو ةقد تكون استحالو 

ً  ةجل تحقيق مبادئ العدالن المشرع ولأأنجد  ةي مثل تلك الحالفوما بين استطاعته لتنفيذ جزء من التزامه ف ن شاء إر الدائن يّ قد خُ  أيضا

نفع ترتب على  بانقاص مدى التزامه وذلك بمقدار ما فاته من ةعليه مع احتفاظه بحقه في المطالب ىشاء ابق نإنهاء الالتزام وإلب باط
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 ةذا ترتب على القوإ ما ةوذلك في حال الإيجارعقد ك ةوالعقود المستمر ةيورفللالتزام وهذا الحكم يطبق على العقود ال ةالجزئي ةالاستحال

 63.ثاره لفتره من الزمنت بالعقد المستمر عجزه عن ترتيبه لآلمّ أالتي  ةالقاهر

 وتحقيقاً للعدالة. طرافهأبين  متكافئةميزان الالتزام التعاقدي  ون كفتيّ ن تكأع على شرّ المُ  صلا لحرإوكل ذلك ما كان 

 الدفع بعد التنفيذثالثا : 

متعاقد من المتعاقدين حق الامتناع  خر تمكن كلامين مترابطين كل منهما سبب في وجود الآالتزرض وجود تنص عليها القانون تف ةوسيل

 نهاء العقد بل يبقى قائماً إلا تعمل على  ةوهي وسيل .الوفاء بالتزامهإلى خر بادر الطرف الآيُ  حتىلتزم به بموجب عقد تبادلي اعن تنفيذ ما 

كما لا يترتب عليها مساس بمقدار  هتنفيذ التزامإلى خر في العقد انما يترتب عليها وقف تنفيذ الالتزام ويبقى كذلك حتى يبادر الطرف الآ

  64ية.ذا كان من العقود الفورإالالتزام 

حد إلى قاص الالتزام تثر على مقدار الالتزام الذي يترتب عليه انأن لوقف التنفيذ إف مثلاً  الإيجارعقد ك ةذا كان العقد من عقود المدإما أ

 65ثاره.لآالتي توقف العقد خلالها عن تنفيذه  المدةيكافئ مقدار 

 القانونية:و تعديل النصوص أ تغييررابعا : 

مبعثه على ذلك حرصه و القانونيةو تعديلات على النصوص أجراء تغييرات إوالاخرى إلى  ةنيفالبين  المختلفةالمشرع في الدول  ديعم

حكام التي تضمنتها تلك النصوص التي الأبن مصالح المخاطبين أر يقدّ  ماذ يعمد إلى ذلك حينإ ،فراد في المجتمعاتعلى تحقيق مصالح الأ

فراد بما يحقق من المشرع في ضبط سلوكيات الأ ةجراء يحمل في مضامينه رغبإوهو —ك كلهطالتها يد التبديل والتعديل تقتضي ذل

 66.مصالحها على مختلف صورها

قوانين  يفراد ومن بين القوانين التي تخضع للتغيير والتعديل بنحو دائم ودوربين الأ ةسس المساواأو العدالةوالتي من بينها تحقيق 

 جرين. أالمالكين والمست

 الإجارةل دالنظر بب ةعادإعلى مجلس الوزراء "م، 1994، لسنة/11ردني رقم/الأ والمستأجرينمن قانون المالكين  -3أ فقرة//5نصت م/

 ةفعبار "ي جزء منها كل خمس سنوات...أو أ المملكةوالسلم الاجتماعي في مختلف مناطق  للعدالةالتي يراها محققه  المئويةبالنسب 

بين  التعاقدية للعلاقة الناظمة القانونيةالنصوص  ةمراجع ضرورةعث على ااشارتها إلى الب حيثمن  الدلالة واضحةالنص جاءت 

فهم منها يُ  كماوالسلم الاجتماعي وقدرتها على ذلك  العدالةوذلك للتثبت من مدى استمرارها في تحقيق  الإيجارفي عقد  والمستأجرالمؤجر 

ً أ و اجراء أخر آن يصار إلى تغييره بنص قانوني أ من فلابد حينذاك ةعن تحقيق تلك الغاي نه في حال بات النص القانوني عاجزأ يضا

                                                             
-وريللسنه راجع: الوسيطوثيقة الكويت. -2 /659معاملات إماراتي، م/-2/ 7382مدني مصري، م/-215يضا، م/أمنه  247ردني وم/أمدني -2/ 500/راجع: م 63

 -سباب فسخ العقودأالالتزامات المترتبة على التعاقد و. 218نور سلطان، ص/أبعدها، أحكام الالتزام،  وما 127بلحاج العربي، ص/ -حكام الالتزام أ -853ص/ ،2ج/

 .191 – 89مرجع سابق، ص/-باشرف أحمد عبد الوهأ
بسبب التزام  أنش هبالتزام في ذمت يوفالدائن لم به مادام ان يمتنع عن الوفاء  ءشي أداءب"لكل من التزم  حيث جاء فيها أردني يمدن-387نص المادة / راجع: 64

 مع نص القانون المدني الأردني. متوافقةمدني مصري والتي جاءت -246/وراجع: م، أردنيمدني -390، 203: م:وراجعمرتبطا به"  وكانالمدين 
وما بعدها. الوسيط في شرح القانون  127ص/-عبد القادر الفار -مصادر الالتزام . 205ص/ ،3للسنهوري، ج/ -للمزيد عن الدفع بعدم التنفيذ راجع: الوسيط 65

 بعدها. وما 267ص/ -نور سلطان أ -الالتزام في القانون المدني  . مصادربعدها وما 217ص/-ياسين الجبوري -المدني الأردني 
 /4ط/ -اسكندرية -منشأة المعارف  -حسن كيره  -المدخل إلى علم القانون - وما بعدها190ص/ -1988-لبنان -توفيق حسن فرج -القانون  لدراسةجع المدخل را 66

محمد بن عبد القادر  - نظريه القانون -ول، الكتاب الأالسعودية والأنظمةمقارنه في القانون المصري  دراسة -القانون  لدراسة. المدخل 199-197ص/ -م2000

 بعدها. وما 176ص/ م،2012-دار النهضه -محمد 



 

 

 الشرع السعد عبد المهدي ضيف الله

 

 بدفع الأجرة المستأجرالظروف الطارئة على التزام أثر 
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ً وفن تكون وأعلى  ة،تعديلات عليه بما يضمن تحقيق تلك الغاي بنحو  ىتجر القانونيةللنصوص  ةالمراجع تلكالنص  ةلصريح عبار قا

ُ التي و الإيجارو تعديل بنود عقود أمر ربما يترتب عليه نقض أوهو . دوري ً أ  طرافها.ألإرادة  برمت وفقا

 شياً اللتغيير والتبديل وذلك تم ةحكام قابللك الأأن تذ إ الماليةللمعاملات  المنظمة الإسلامية الشريعةوهو سلوك معمول به في نطاق احكام 

صاغها الفقهاء التي بتغير الازمان" و"لا ينكر تغير الاحكام ة لقاعد عمالاً إوذلك  ةمكنزمان والأحوال والظروف والأل الأبدتغير وتمع 

 67"ظورات."الضرورات تبيح المحة وقاعديون الاصول

 المبحث الثالث: الظروف الطارئة:

كاستثناء أورده المشرع على قاعدة القوة الملزمة للعقد وعلى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين الحديث في نظرية الظروف الطارئة سيكون 

المستأجر بدفع اعتبار أنها محور رئيس من محاور الدراسة والتي كرستهُا لبيان أثر الظروف الطارئة على التزام ببنحو تأصيلي ومفصل 

 .والمُقارن الأردنيوذلك في نطاق قانون المالكين والمستأجرين والقانون المدني  الأجرة

 تمهيدالمطلب الأول: 

وقد  برامهبموجبه ولمجرد ا لإحداثهاطرافه أرة إداالتي اتجهت  هثارآنه قادر على ترتيب أصل في العقد الصحيح ن الأألى إشارة سبقت الإ

ن نفسه تلك المسؤولية عيستطيع ان يدفع  شرع ان عدم تنفيذ المدين لالتزامه الذي رتبه عليه العقد خطأ يترتب عليه مساءلته ولاماعتبر ال

 68.الطارئةف وفيه كالظر لإرادتهدخل  لا أجنبياجع الى سبب اثبت ان سبب عدم قيامه بتنفيذ التزامه ر إذا الاّ 

طراف العقد باحترام بنوده قد منح ذلك العقد قوة في أ ولإلزامذا كان المشرع ومن باب حرصه على استقرار المعاملات في المجتمع إو

العقد أو أن  بإنهاءن ينفرد أطرافه من أي من أمنع  ه كمالى تنقيذ التزامه الذي رتبه عليإكل منهم الالزام تجبر أطرافه على ان يبادر 

ً لمبدأ سلطان الارادة، هيجري أي تعديل على شروط ورد على ذلك الاصل استثناء أ اننا نجد ان المشرع إلاّ  بنحو منفرد وذلك احتراما

ً والتي  يتمثل في اقراره لنظرية الظروف الطارئة تناسب المتغيرات التي احاطت بالعقد لرونة تمتاز بالم قانونية استثنائية تتضمن احكاما

 قديةن تعمل على تحقيق مصالح ومنافع تعود على اطراف العلاقات التعاأفي فترة تنفيذه تقديراً منه ومراعاة لاعتبارات عدة من شأنها 

 .وعلى المجتمع على حد سواء

ً  مراً أ نطاقهافي لالتزامه  نح تنفيذ المدييصبفتنفيذ الالتزام  ةثناء فترأن تتغير ظروف التعاقد أ ةمكانيإإذ قدرّ  ةلحق به خسارله يُ  مرهقا

والتي تنظم العلاقات  المختلفةالاعتبارات والضوابط في  اختلالمر يعني أوهو  الاقتصاديةتؤثر في وضعه المالي ومكانته  ةفادح

ومساس  ةطراف العلاقات التعاقديأبين  يوتحقيق التكافؤ في الميزان التعاقد العدالةفي مقدمتها اعتبارات  يأتيوتحكمها والتي  التعاقدية

 شكللت المدنيةنصت عليها القوانين  الطارئةالظروف  ةن نظريألذلك نجد  .من الاقتصادي في المجتمعوالأ ةالماليباستقرار المعاملات 

ً للالتزامات وخروج ةحكام العامصل في القواعد والأاستثناء على الأ ن ينفرد في التوجه أع من خلالها المدين من ن المشرّ حيث مكّ  يهعل ا

في جعل تنفيذ ت بثناء تنفيذه والتي تسبأو أالتي وقعت قبل تنفيذ العقد  ةبتعديل شروط العقد بسبب الظروف الطارئ ةلى القضاء للمطالبإ

ً  مراً أ لتزامهلا المدين و استمر في تنفيذه له في أن هو نفذ التزامه إبالمدين  ةوكبير ةجسيم ةترتب عليه الحاق خساريمر الذي لأ. امرهقا
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 التبادليةتطبيقها على العقود  ةوامكاني الطارئةالظروف  ةردني على نظريمن القانون المدني الأ 205/ةظل تلك الظروف وقد نصت الماد

ت أطر اإذ"فقد جاء فيها حوال التي تتحقق فيها شروط تطبيقها وذلك في الأ نلتعديل شروطها من قبل القضاء وبناء على طلب المدي

 قاً ار مره. صن لم يصبح مستحيلاً إتنفيذ الالتزام التعاقدي و أن سع توقعها وترتب على حدوثهاالو فيلم يكن  ةعام استثنائيةحوادث 

ً  للمحكمةازه ة جفادحة يهدده بخسار يثبح نيدللم لى الحد إن ترد الالتزام المرهق أحه الطرفين بين مصل الموازنةللظروف وبعد  تبعا

 69"ذلك.كل اتفاق على خلاف  ويقع باطلاً  ذلك، ةاقتضت العدالإن المعقول 

 عبارةوبصريح  التبادلية التعاقديةتطبيقها على العلاقات  ةمكانيإ قرّ أع المشرّ  رغم أن الطارئةالظروف  ةن نظريأبالنص على يستدل 

كانت أوما يحكمها من ضوابط وقيم سواء  التعاقدية العلاقةطراف أ دةراإحرصه على احترام باب ن المشرع ومن أكد على أنه ألا إنص ال

ن أ ممر الذي يعني لزووهو الأ ةادتلك الإراحترام  ةروربضو غيرها والتي تقضي أ ةو اقتصاديأ ةو دينيأ أ قيم أخلاقية ةنصوص قانوني

نقض ما تم  ةمكانيإوبالتالي عدم  النيةحسن  أو بما يتفق مع مبد العقدية الرابطةالذي رتبته عليه  لى تنفيذ التزامهإيبادر كل طرف فيها 

اتفاق ب ةتعاقدي ةن ما تم بنائه من علاقإو بتعديل شروطها حيث بإنهائها أ ءين سوامجتمع العقدية العلاقة طرافأ ةرادإالاتفاق عليه ب

وهم المعنيون بها بنحو  ةالعقدي ةطراف العلاقأذا كان ذلك الحكم ينطبق على إو ةفردنم ةرادبإلا تعديله ونهائه إ يمكن لا طرافها مجتمعينأ

جنبي أي طرف ألا يملك أولى أنه من باب إف ،دون سواهمهم هم الأصل فيها أنها تترتب علي اثارها التي ستترتب عليهمآن إمباشر حيث 

 .و تعديل شروطهأ نهاء العقدإ ةمكانيإعدم هو والمباشرين  ةطراف العلاقأمالم يملكه 

ً أ على التدخل لتعديل شروط العقد فلم يقر ليكون تدخلاً  وبالتالي قدرته ةلمنح المشرع للقضاء تلك المكن بةبالنسأما  طراف أرادة إب و مساسا

ن ذلك إذ أصل لأستثناء على اإإنما أقُرت كع شرّ ل المُ بَ جراء تعديلات على شروط العقد من قِ التدخل لإ ةلكن منح القضاء سلط ةالعلاق

من جانب، ومن جانب آخر إنما أقرّه بنحو مباغت في فتره تنفيذ الالتزام ة التي تحدث نما يكون في الظروف والحوادث الطارئإالاستثناء 

والتي أصابها  العلاقةن كفتي طرفي التوازن الاقتصادي بي بين أطراف العقد وذلك من خلال إعادة العدالةتتمثل في تحقيق  ةع لحكمالمشرّ 

 .اختلال بسبب الظروف الطارئة

التي الحقها الظرف الطارئ  قةوالمره ةثار الجسيملآا ةزالإبالقدر الذي يحقق  حوال يكون نطاقه محدداً الأن تدخل القضاء في تلك أكما  

 لة.متضرر وازالته عنه بنحو يحقق العداهو الحد الذي يحقق دفع الضرر عن الطرف البالمدين وذلك إلى الحد المعقول و

على  ةالظروف الطارئ ةمكانيه تطبيق نظريلإويلزم توافرها المُشرّع من الشروط التي نص عليها  ةلى مجموعإ بالإضافةذلك كله 

ً  أعُرّجوالتي سوف  ة،التبادلي ةالعلاقات التعاقدي  .على بيانها تاليا

 الطارئةالقاضي في تعديل شروط العقد للظروف  ةنطاق سلطالمطلب الثاني: 

على التنصل من التزامه  القدرةطرافه أحد أالالزام حيث لا يملك  ةبرامه بات متمتعا بقود إنه بمجرأصل في العقد الصحيح اذا كان الأ 

ً  ان يجريو حتى أن يلغيه أالذي رتبه العقد عليه و لا  والعقد  الإرادةسلطان  أيلمبد عمالاً إو تعديل على شروطه بنحو منفرد وذلك احتراما

في  ختلالاتنفيذ العقد مما يترتب عليه حدوث  ةحدوث ظرف طارئ في فتر ةمكانيلإمنه  ةومراعا ،عن المشرّ ألا إ ،المتعاقدين شريعة
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ً  مراً أللمدين  بالنسبةيصبح تنفيذ الالتزام فان العقد زيم ن قام إ برام العقدإلم يلتزم بها وقت  به ةفادح ةق خسارايترتب عليه لح مرهقا

الخلل الذي لحق في الميزان التعاقدي بسبب الظرف الطارئ وكان ذلك عن طريق  ةزالللقاضي التدخل لإ الحالةجاز في تلك أقد ف ،بالتنفيذ

ً ذه تعديلات على شروط العقد الذي بات تنفي إجراء مكنه منت ةمنحه سلط لم يكن للمدين دخل في  ذيبسبب الظرف الطارئ وال مرهقا

ً  ةعام ةحالوأنه برام العقد ولا يقوى على رده وقت إكن في حسبانه ينه لم أحدوثه كما   70به. في المجتمع وليست ظرفا خاصا

ً  ةللضرور لالتزاماتا في صل العاموردها على سبيل الاستثناء على الأأنما إلقاضي لالتي منحها القانون  ةن تلك المكنأ ىعل  وذلك سعيا

 ةتحقق شروط تطبيق نظري ضرورةتطبيقه ط لورد ذلك الاستثناء اشترأ حينن المشرع أكما . ومبادئها العدالةكيد قيم أمنه في ترسيخ وت

 71التي نص عليها القانون. الطارئةالظروف 

 عادةإلى الحد المعقول بما يحقق إالالتزام المرهق  دِ برَ  الطارئةويتمثل دور القاضي في التدخل لتعديل شروط العقد في ظل الظروف 

 ةويتمثل ذلك في قيام القاضي بتوزيع الخسار .خلل كأثر للظرف الطارئ هاصابأ والتي التعاقدية العلاقةطراف أالتوازن بين مصالح 

ث ان تغير صفة حي لقى بها على كاهل المدين وحدهوذلك حتى لا يُ  العلاقةطراف أعلى تنفيذ الالتزام المرهق على  ةالمترتب دحةالفا

 .كما لم يكن بتقصيره او إهماله دخل في حدوثه لإرادتهجنبي لم يكن أسبب لالالتزام وصيرورته مرهقاً كان ا

ً أويتحقق رد الالتزام المرهق  وعند  ،ن القاضيأعلى  ،ةحكام التاليمن خلال اختياره لواحد من الأمن جهة القاضي  و انقاصه عمليا

جراء التعديل على شروط العقد لإ ع التدخلسمح له المشرّ  لأجلهنه يحقق الهدف الذي أر باختيار الحكم الذي يقدّ لزم مُ  ،ي منهالأ هاختيار

  :لى الحد المعقولإوالمتمثل برد الالتزام المرهق 

ً بدام الظرف الطارئ الذي تسبب اتنفيذ الالتزام المرهق م بإيقافالحكم  - ً  جعل الالتزام مرهقا يزول الظرف  ريثماويبقى ذلك الحكم ل قائما

ً إ العادةويكون ذلك في  بقاء  ةمد طيلة المستحقة الأجرةعن دفع  المستأجرومثال ذلك توقف  .جل معقولأزواله في غضون  ذا كان متوقعا

 جور. أوالذي تسبب في حرمانه من الانتفاع بالمة الظرف الطارئ قائم

ً نقاص الالتزام الذي بات بسبإالحكم ب - حيث يتحمله  والمدينويكون ذلك عن طريق تحميل الالتزام للدائن  ب الظرف الطارئ مرهقا

ً  ثنانالا  كليهما.  ةرادإجنبي خارج عن ألى مرهق كان لسبب إالالتزام  ةتحول صف إنحيث  معا

في مقدار الالتزام المقابل للالتزام  ةدقابل الالتزام المرهق ويكون ذلك من خلال زيايالحكم بزياده التزام الدائن وهو الالتزام الذي  -

  72كان قد التزم المدين بتزويد الدائن بها. ةعلى سلع أالارتفاع الكبير المفاجئ الذي طركبين الطرفين  العدالةلى الحد الذي يحقق المرهق إ

 لى نتائج مفادها:إ هنخلص من ذلك كل
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ن يبادر كل طرف أعلى  تأكيدهد وذلك من خلال وللعق ةالملزم ةلقولو ةرادلإسلطان ا أمبدل هن القانون يحرص كل الحرص على احترامأ 

وفي  ة،الني سنحُ  أوبما يتفق مع مبد ةالعقدي ةه عليه العلاقتلى تنفيذ التزامه الذي رتبإ التبادليةفي الالتزامات  ةالتعاقدي ةطراف العلاقأمن 

ً أ هو تعديل شروطأ ئهنهاإطراف العقد بأي من أن ينفرد أنيه مكاإالمقابل عدم   منها.  و حتى بعضا

يطبق في لصل لأعلى ا كاستثناءورده إنما أجراء بعض التعديلات على شروط الالتزام التبادلي لإالتدخل  ةع للقضاء سلطشرّ المُ  ن منحَ أ -

ن يصبح تنفيذ الالتزام أيه في فتره التنفيذ مما يترتب عل ةالعقدي ةبالرابط لمّ أارئ ط ظرف أذا طرإما  ةنطاق ضيق ومحدود وهو حال

ً  اً مرأللمدين  ةبالنسب  .مرهقا

ع وسعى لتحقيقها رادها المشرّ أ ةكان لحكم نماأ ةتعديل بنود العقد في الظروف الطارئ ةسلط حهع لتدخل القضاء ومنشرّ قرار المُ إن أ -

 طراف العقد.أرساء مبادئ العدالة وتحقيق التكافؤ الاقتصادي بين إلذلك التدخل تتمثل في  هبإقرار

 .تحققهابشروط يلزم  ةمقرون ةالتبادلي التعاقديةعلى العلاقات  الطارئةالظروف  ةمكانيه تطبيق نظريإن أ -

 حكامهاأمن  والاستفادةعلى العقود  الطارئةالظروف  ةعمال نظريإشروط المطلب الثالث: 

حكامها في التخفيف عن أمن  ةوالاستفاد ةعلى الالتزامات التعاقدي ةالظروف الطارئ ةتطبيق نظري ةع المدني امكانيقرار المشرّ إبعد  

ً  أن ذلك لإقرار من جهته ة للعقد إلاّ الملزم ةورده على قاعده القوأالمدين في نطاق التزامه ومداه وذلك باستثناء  بل اشترط  لم يرد مطلقا

 حكامها. أمن  ةوالاستفاد ةالتبادلي ةبتطبيقها على الالتزامات التعاقدي ةالمطالب ةمكانيوذلك لإلابد من تحققها في الحادث الطارئ  اً شروط

  :ول: التراخيالشرط الأ

 ً عليه  ةن يكون العقد الذي يطالب بتطبيق النظريأحكامها أمن  ةالاستفادو ةالظروف الطارئ ةنه يلزم لتطبيق نظريإف ،لهذا الشرط وفقا

ثارها التي تنفيذها لآ في تبطئف برام العقد واتمام تنفيذهإالتي يتوسط الزمن فيها ما بين وهي  ةحكامها من العقود المتراخيواخضاعه لأ

عامل الزمن فيها لظر نيُ  ةن عقود المدأذلك  ةطرافها ولم يكن المدين فيها قد نفذ التزامه بعد وقت حدوث الظرف الطارئ وعلأرتبتها على 

ً  نه عنصراً أعلى   73.لتحديد نطاق محل الالتزام ومداه اً عتبر معياريُ حيث  جوهريا

ً  ةومستمر متعاقبةبل على دفعات  ةواحد ةمر ىفيه لا يؤد الالتزامن تنفيذ أكما   ن أكما  والعمل. الإيجار كعقدي تبقى ما بقي العقد قائما

تغير الظروف  احتماليةني تصور تنفيذه وهذا يع ةبرام العقد وفترإنه يفصل ما بين فترتي أتكمن في  ةياخالزمن في العقود المتر ةهميأ

ُ التي  ً أ ً  ةخرى مختلفأ برم العقد في ظلالها لتصبح ظروفا م العقد على نحو يكون معه لتبدل تلك الظروف ابرإعما كانت عليه وقت  تماما

ً آوتحولها تبعات و ً  .تنفيذه ةعلى الالتزام من جه ثار تنعكس سلبا ً نذ كان ممكإللمدين بعد  ةبالنسب حيث يبت مرهقا  برام العقد.إوقت  ويسيراً  ا

 .التنفيذ حادث استثنائي عام ةثناء فترأو أبرام العقد وقبل تنفيذ بنوده إن يستجد بعد أ الشرط الثاني:

 ً مور في تي على نحو مخالف لما تجري عليه الأأن يأيجب  النظريةبتطبيق  المطالبةن الحادث الذي يمكن بسببه إف ،لهذا الشرط ووفقا

 كالارتفاعلى انهياره إوتقلبات السوق التي تفضي  ،والوباء ،والحرب ة،مدمر ثاراً آالفيضان العرم الذي يترك كحدوثه وذلك  ةلندر ةالعاد
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ثر وليس أينطبق على ما يرتبه الحادث الطارئ من  مانإفي هذا المقام  الاستثنائيةوشرط  .سعار السلع ونحوهاأو الانخفاض الحاد في أ

وقت طويل على  يبعد مض وأالنقود  ةبسبب انخفاض قيم الإيجارجر بموجب عقد للمؤ المستحقة الأجرة ةد تصبح قيمفق .ذات الحادث

ً برامه مبلغإ ً  ا  74ن توصف بالاستثنائية.أيمكن  ةحادثليس هنالك في ذلك المثال ف متواضعا

أن يكون الحادث مما يعم ويشيع وينتشر في المجتمع ليطال وهذا يعني ،كما يشترط في الحادث إضافة إلى كونه استثنائياً أن يكون عامّاً 

 75إفلاسه.بشهر ف الظرف الخاص بالمدين بالحادث الطارئ كمرض المدين أو وفاته أو الحكم عليه يّ شريحة عريضة منه. وبالتالي لا يكُ

 .لا يكون الحادث الطارئ متوقعا  أالشرط الثالث: 

ً ن حدثأبرام العقد يتوقع إلو كان المدين وقت ف لى تنفيذ العقد وكان يتوقع انه سيترتب على ذلك إصار يحدث عندما يُ  نو لأما سيحدث  ا

ً  ،لا يقوى على حملها ةالتوقع في كلتا الحالتين انه سيصبح في تنفيذ الالتزام عنت كبير ومشق في مثل تلك  مما يجعل تنفيذه أمراً مرهقا

بما  رضائهنه على يقر كبرام العقد فتلإحيث ان توقعه ذلك ما دام انه لم يثنيه عن  هى التزامعل ةبتطبيق النظري ةلا يستطيع المطالب الحالة

 سيترتب على الحادث الطارئ الذي توقعه عند إبرامه للعقد، وبالتالي يلتزم بتنفيذ التزامه.76 

 ه.طرافأ جهةثاره من آتقليص  بالإمكانن يكون أو أو دفعه أ درؤهيكون بالوسع  لاأكما يشترط في الحادث الطارئ  الشرط الرابع:

لى ذلك حيث مطلوب من الواحد فيهم تنفيذ ما اشتمل إطراف العقد السعي أنه يلزم إو التقليل من تبعاته فؤه أكان الحادث مما يمكن در إنف

 تينطوي على قدر كبير من العن مراً أو تجعل من تنفيذه أعليه العقد من بنود والعمل على تجنب المعوقات التي تحول دون تنفيذ العقد 

طارئ اذ يكيف ذلك التجاهل الفي حال وقوع الحادث  النظريةمن تطبيق  الاستفادةوتجاهل هذا الشرط يترتب عليه الحرمان من  ةوالمشق

 . همما يعني انه يترتب على سلوكهم السلبي لذلك تحمل تبعات بالإهمال

 . للمدين مرهقا   ةيصبح تنفيذ الالتزام بالنسب نأن يترتب على الحادث الطارئ أ الشرط الخامس:

ً أ النظريةتطبيق  ةمكانيلإ مزلي ثر التزام المدين التعاقدي بوقوع الحادث الطارئ على نحو يجعل معه من تنفيذ المدين لالتزامه أن يتأ يضا

ً  مراً أ  . مرهقا

ً  مراً أي فجعل من تنفيذه عن وقوع الحادث الطارئ لحق بالتزام المدين التعاقد أثر نشأوالارهاق هو  نه أللمدين مما يعني  ةبالنسب مرهقا

ن المدين بتنفيذه لالتزامه في تلك إلتكافؤ بين الحقوق والالتزامات حيث لوانعدام  ةالتعاقدي ةان الاقتصادي للعلاقزسيطرأ اختلال في المي

  77.ة جسيمةن تلحق به خسارلأ ةحوال عرضالظروف والأ
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المدين  ان يعرضأ ،نهأالشديدين والذي من ش تقاصر على الارهاق والعن لإزالتهالتدخل  ةله سلطايحقاضي والارهاق الذي يملك ال

الارهاق الذي  ةزالإدوره قاصر على  الارهاق برمته بل ةزاللإ ن القاضي ليس مطلوب منه بل ليس مخولاً أوهذا يعني  ةالفادح ةللخسار

 . ةكبير ةاقتصادي ةقد يتسبب في تعريض المدين لخسار

ن إ حيث شروطهتعديل على  بإجراءالمدين رغم تدخل القاضي وحكمه  بإرهاقن من المتصور استمرار الالتزام في التسبب إوعليه ف

ويحقق التوازن  ةالعدال رسخ مبادئلى الحد المعقول والذي يإ المرهق رد الالتزامفي حدود نطاق ومدى تدخل القاضي حينذاك انما يكون 

 علاقة التعاقدية.بين كفتي ال

ا يتفق مع المنطق مومبالنسبة للالتزامات عموماً مر حتمي أهذا فالمدين عليها  ةفي حدود قدروالتي تكون عن الالتزام  ةالمتولد ةشقمالما أ

التي يقوى المدين على  ةلكنها المشق ةو مشقأعنت  هوينبثق عن لاإو التزام أنه ما من تكليف أ إذمن لوازم التكليف  ةن المشقأذ إوالمعقول 

فهي التي  كبير للمدين بإرهاقتسبب تي تال المشقةوهنا لا يعفى المدين من تنفيذه لالتزامه لقدرته عليه دون إرهاق، اما دائها آتحملها و

 تطبق عليها نظرية الظروف الطارئة.

لا يكون فيه أ المدنيةكما نصت على ذلك التشريعات ون من شروط التنفيذ العيني للالتزام إن هذا الشرط منطقي وبدهي حيث أ والحقيقة

 78ارهاق للمدين.

مرهقاً  مراً أن الحادث الطارئ يجعل من تنفيذ الالتزام أها دافم نتيجةلى إلص خومما سبق بيانه وتوضيحه فيما يتعلق بشرط الارهاق ن

ن الحادث الطارئ لا يعدم محل الالتزام ولا يجعل من أوالفارق بينهما  مستحيلاً  مراً أالتي تجعل من تنفيذ الالتزام  القاهرة ةلاف القوبخ

ً للمدين بحيث  هويمكن تنفيذه لكن بل يبقى موجوداً  مستحيلاً  مراً أتنفيذه   ةومشق تق عنالحله  هنه سيترتب على تنفيذأف هلو نفذبات مرهقا

 وبالتالي إلحاق خسارة فادحة به. اممعه على حمله ىلى الحد الذي لا يقوإبه كبيرين 

لى تعديله من قبل إ صارُ ن الالتزام المرهق يُ أن من الفروقات بينهما أكما  .محالاً  مراً أتعمل على جعل تنفيذ الالتزام  ةالقاهر ةبينما القو

 ً ُ مع مبادئ و القضاء ليصبح متفقا  القانون لاستحالة تنفيذه.  ةبقو بانفساخه الالتزام قضاءان يترتب عليها القاهرة ةبينما القو العدالة،سس أ

 كوروناالتكييف القانوني لجائحة : الرابعالمطلب 

تطبيقها على جائحة كورونا  بإمكانيةو شروط تطبيقها فانه يمكن القول أمن خلال مناقشة نظرية الظروف الطارئة سواء من حيث المفهوم 

نها جائحة استطاعت عبور الحدود إو هرد توقعه ولا لم يكن بالحسبان ولا امير بالإشارة \وجدباعتبارها حادث طارئ استثنائي ع

لجائحة لدارية تنظيمية إمر الذي دفع بدول العالم لاتخاذ اجراءات احترازية وقرارات والقارات وبسرعة اذهلت العالم بأجمعه وهو الأ

العديد من  لكأنواعها كذوقتصادية على اختلاف أنشطتها ثارها السلبية وقد ترتب على ذلك تأثر الكثير من القطاعات الاآوالحد من 

  .المعاملات المالية والالتزامات التعاقدية

ً آخر منها، كما تأثرت الكثير من المعاملات المالية بين المتعاملين في السوق بسبب اضطراب  فتعثر بعضها وانكمش نطاق نشاط بعضا

ات سلبية على الالتزامات التعاقدية فجعلت من تنفيذ البعض منها أمراً مستحيلاً في حين عمال السوق كما ترتب على تلك الجائحة انعكاسأ

 الالتزامات.لاّ القليل من إبات تنفيذ البعض الآخر منها مرهقاً للمدين ولم يسلم من تبعاتها 
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 التالي.نحو وعلى ذلك فان معيار تكييف كورونا يتمثل في مدى تأثيرها على الالتزام التعاقدي وذلك على ال

وتكيف على أنها قوة قاهرة في الاحوال التي  79ونالقوة القاهرة كما نص عليها القان لأحكاموبالتالي خضوعها -اعتبارها قوة قاهرة  .١

 مستحيلاً.الالتزام بات معها تنفيذ 

وتكيف على أنها ظرف طارئ  80قانونعليه ال صما ننظرية الظروف الطارئة بحسب  لأحكاموبالتالي تخضع  -اعتبارها ظرفاً طارئاً  .٢

 مراً مرهقاً يلحق بالمدين خسارة فادحة في حال نفذ التزامه.أتنفيذ الالتزام  ن باتأترتب عليها إذا 

بقى فهذه ت تجعل من تنفيذها أمراً مرهقاً للمدين و تأثرت بها في حدود المعقول بحيث لمأما الالتزامات التعاقدية التي لم تتأثر بالجائحة أ .٣

 .الالتزاماتوالقواعد العامة التي تحكم  للأحكامخاضعة 

 الإسلاميالنظرية في التشريع : الخامسالمطلب 

ن ألا إوذلك كما هو الحال في القانون الطارئة  بالحوادث ةخاص ةنظري ةصياغإلى وا دسلامي لم يعملإن فقهاء التشريع اأعلى الرغم من 

ُ  ةطارئاللظروف ل منهم غفالإانه ذلك لا يفسر على  ن من أم به سلّ بلا ضبط ولا تنظيم من جهتهم كيف ذلك ومن المُ  كترِ او أنها ت

حكم شرعي عملي بها نلا وقرة إالحيا اً من أمورمرأولا  ةولا واقع ةنه لم يدع حادثأوالتي تعني  ةسلامي الشموليخصائص التشريع الإ

ا )  قال الله تعالى: .عمل على ضبطها وتنظيمهاي طْناَ فيِ الْكِتاَبِ مِن شَيْء  مَّ لْناَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ تبِْياَنًا لِّكلُِّ شَيْء  ) :قال الله تعالى و 81(فرََّ  82(.وَنزََّ

 الطارئةالتي تدخل في نطاق الظروف  يةلالعمبعض المسائل  عالجتقد  هاسلامي نجدلى كتب الفقه الإإنه وبالرجوع أومما يؤكد ذلك 

 المالكية والحنابلة.صاغها فقهاء  الجوائح التي ةالتي صاغها فقهاء الاحناف ونظري العذر ةنظريكوذلك 

 نظرية العذر:أولا : 

على حيث ينفذ الالتزام الذي ترتبه  ةعقود المد ىالعذر والتي يقتصر نطاق تطبيقها عل ةنظري ةصياغ في لى فقهاء الاحنافإينسب الفضل 

فوا العذر في هذا وقد عرّ  .اخهسو انفأللعذر الطارئ  الإيجارفسخ عقد  ةمكانيإوا من خلالها بين إذي وروليس بنحو فمدار مدة من الزمن 

ً  يلحق بالمتعاقد في نفسه وماله حيث لو ضررلا بإالمعقود عليه  منفعةيمكن معه استيفاء  المقام بقولهم "كل ما لا رغم  بات العقد لازما

لا بتحمل ضرر غير إ هو العجز عن المضي على موجب العقد وأبالعقد  هالعذر لم يلتزمصاحب بضرر لحاق ترتب عليه لتحقق العذر 

ً  تبا نأمكان توقعه وترتب على حدوثه برام العقد ولم يكن بالإإستجد بعد  اً مرأمستحق بالعقد وذلك لحدوث  وقد جاء  ،تنفيذ الالتزام مرهقا

 مدني اردني متطابقاً مع هذا التعريف للعذر. 699نص م/

 بأنه عذر وبالتالي إمكانية تطبيق احكام العذر عليه فإنه يشترط فيه ان يكون العذر قد طارئالحادث ف الكيّ ه لكي يُ نأالتعريف يستفاد من 

ً إوقع بعد  بات تنفيذ المدين لالتزامه ينطوي على  نأ هعقد مما ترتب على حدوثالبرام إعند  برام العقد وقبل تنفيذ مضمونه ولم يكن متوقعا

نفذ التزامه في ظل ذا إما  ةفي حال هالمو في أفي نفسه  هيمس هفي الحاق ضرر كبير في يترتب عليهما مما ةوالمشق عنتقدر كبير من ال
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ً أليه مما يعني إعلى النحو المشار )العذر(  الحادث الطارئ كما اشترط الاحناف  برام العقدإوقت المدين مر لم يلتزم به أ ووه نه بات مرهقا

بفسخ  ةفي امكانيه المطالب ثليتم اً ثرأعلى العذر بهذا المفهوم الاحناف وقد رتب  المستمرة ق احكام النظرية ان يكون العقد من العقودلتطبي

ً أ هفاطرأي من أعقد من ال  نجد تطابقاً القانون،  في ةالظروف الطارئ ةنظريالفقه الإسلامي ب العذر في ةنظري ةوبمقارن .و انفساخه تلقائيا

 83خرى.أوجه الاختلاف بينهما في جوانب أمع التسليم بوجود بعض  ةومختلف ةمن حيث الجوهر في جوانب عد ابينهم كبيراً 

جور أمن الانتفاع بالم المستأجرن العذر الذي يترتب عليه عدم تمكن أعلى  ةً صراح العدليةحكام الأ ةمن مجل -443وقد نصت المادة /

ً ن يكون سوفواتها عليه يرقى لأ  "...جارةيالإموجب العقد تنفسخ  لإجراءمانع  ذر"لو حدث ع 84.ةجاريلانفساخ عقد الإ ببا

في تحديد مدى العذر ونطاقه سيما  توسعوا كثيراً واذا كانوا قد  اهغواصهم من العذر و ةسسوا نظريمن أالاحناف هم  ءفقها كان وإذا

ً الأ لا ولم يطبقوا أحكامها أها وخرى لم يقرن فقهاء المذاهب الأأخه فهذا لا يعني سانفاو أ الإيجاربفسخ عقد  للمطالبة عذار التي ترقى سببا

 85عمالهم لها قد جاء في نطاق ضيق وذلك بخلاف مسلك الاحناف.إن كان إها ووعملوا بها وطبقوها واقربل نجدهم قد 

 نظرية الجوائح:ثانيا : 

ُ الجوائح في بيع الثمار و ةنظري الطارئةالتي عالجها فقهاء الشرع وتدخل في نطاق مفهوم الظروف  ةليمومن المسائل الع هذه  ىعنت

التي تم بيعها قبل جنيها الحقول والخضروات في أو  المقاثي وأبقوليات الو أتنظيم الحالات التي يصاب معها الثمر على الشجر ب ةالنظري

 إنقاصهو أعلى انقضاء الثمن  ةوتنص هذه النظري .ا كالثلوج والبرد والريح والجراد والعطش ونحوهاو هلاكهأ هافسادإسبب في تت ةحئبجا

المعمول بها في القانون  ةالظروف الطارئ ةنظريلوفي ذلك تطبيق عملي جلي  ،ةوقعته الجائحأالذي  لفو نطاق التأبمقدار يساوي حجم 

المحصول  ةعلى سلام ةبالنحو الذي نص عليه في العقد وبالتالي يستمر التزامه في المحافظن مالك الثمر ملتزم بتسليمه للمشتري أ إذ،

ذا ما حدث قبل التسليم إهلاك الثمر  ةن تبعأن ذلك الالتزام يقتضي إوعليه ف. لما نص عليه في العقد ن يسلمه للمشتري وذلك تنفيذاً ألى إ

  86والحنابلة. ةالمالكي فقهاء إلى ةنما يتحملها البائع وتنسب هذه النظريأ

 التعاقديةوبالتالي تطبيقها على الالتزامات  الطارئةالظروف  ةمن شروط نظري الاستفادة ةبإمكانيوعلى صعيد متصل وفيما يتعلق 

جمع الفقهي ن ما قرره المأنجد  كاستثناء من الأصل في تطبيق الأحكام والقواعد العامة المنظمة للالتزامات التعاقدية التنفيذ المتراخية

ً ـ ه 1402 عام ةوالمنعقد ةسلامي في دورته الرابعالعالم الإ ةالمنبثق عن رابط  -205لى حد بعيد مع ما تضمنه نص المادة/إ قد جاء متوافقا

العقود تعاقد في لا"اذا تبدلت الظروف التي فيها  التي توافقت معه فقد جاء في قراره: ةالمدني ةردني، وكذلك النصوص القانونيأمدني 

صبح تنفيذ ألم تكن متوقعه حين التعاقد ف ةعام ةسباب طارئبأ كبيراً  سعار تغييراً تكاليف والأالوضاع ور الأغيّ  لاً التنفيذ تبدّ  ةالمتراخي

تعديل  ةنه يحق للقاضي في هذه الحالإو اهمال فأ تقصير ةو لم يكن ذلك نتيج ةغير معتاد ةالالتزام العقدي معها يلحق خسائر جسيم
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في وقت قصير ولا يتضرر الملتزم له  لبل للزواان السبب الطارئ قأذا وجد إمهال الملتزم إو أفسخ العقد  وأ ةلحقوق والالتزامات العقديا

 ".المهكثيرا بهذا الإ

 موقف المُشرع الأردني والمُقارن من جائحة كوروناس: داسالمطلب ال

 متكافئة متقابلةحيث يرتب التزامات  التبادليةانه من العقود  الإيجارفي مقام سابق من البحث الى ان من خصائص عقد  الإشارةسبقت 

انما ينفذ بنحو متعاقب يستمر ما دام العقد  ةواحد ةدفع ةحيث ان تنفيذ المدين لالتزامه فيه لا يكون عاد المدةعلى اطرافه كما انه من عقود 

حوال والظروف التي ان تتغير الأ ةفان من المتصور احتمالي الإيجارن عقد أد يرد على منافع الاعيان وما دام ان ذلك شقائما كما انه عق

والمؤجر من حيث  المستأجربين التعاقدية  العلاقةمن شانها ان تؤثر على  ةابرم في نطاقها العقد وقت التنفيذ بسبب حدوث ظروف طارئ

 .نطاقها ومداها

وذلك  المستحقة الأجرةبدفع  المستأجركورونا على التزام  ةجائح وتحديداً  الطارئةالظروف أثر في مقامنا هذا هو بيان وما يعنينا 

ُ  ةمعاصر ةجاثم ةباعتبارها حال طر المشرعين في ضوقد ا اللحظةجمع والتي لا زالت تعاني من تبعاتها حتى عصفت بمجتمعات العالم ا

المجتمع في  لالات اصابتما يمكن معالجته من اخت ةالتغيرات ومعالج ةلمواجه ةجديد ةنصوص قانوني ةكثير من دول العالم الى صياغ

منها  ةومحاول الجائحةلتواجه بها تلك  لزمةداريه مإلى اتخاذ قرارات إفي العديد من الدول  الإدارةت جهات أالج أالعديد من شؤونه كم

 .فراد في المجتمعاتها على الأاتلحد من تبعل

تقف عاجزة   النافذةالقوانين  تلك نليقينها أ الجائحةقبل  والمطبقة في مجتمعاتها النافذةالعمل بقوانينها  فايقإكما عمدت بعض الدول الى 

 استثنائيةمحلها قوانين  تحلل السلبية لأثارها المناسبةعن ايجاد الحلول وما تبعها من إجراءات وقرارات  الجائحةانتشار  ةمام سرعأ

ردن في الأوالصادر  1992 ةلسن (13) على نحو قانون الدفاع رقم والمتمثل بجائحة كوروناالظرف الطارئ  ةصاغها المشرع لمواجه

 .كورونا ةلى تفعيل تطبيقه مع بدايات ظهور جائحإصير  حيث

صدر قانون باسم قانون يفع طوارئ وقو ةلدفاع عن الوطن في حالاذا حدث ما يستدعي إنه "أمن الدستور الاردني على 124/ ةنصت ماد

وقف قوانين  ةبما في ذلك صلاحي الضروريةجراءات التدابير والإ لاتخاذلى الشخص الذي يعينه القانون إ الصلاحيةبموجبه  تعطى الدفاع

تعلن عن ذلك تصدر بناء على قرار  ةملكي ةرادإصدور  ةمن لحظ اً عن الوطن" ويكون قانون الدفاع نافذلتأمين الدفاع  العادية الدولة

التي يطبق فيها وتاريخ  المنطقةالتي استدعت اعلان العمل بقانون الدفاع وبيان  الحالة الملكية الإرادةيصدره مجلس الوزراء حيث تبين 

نه في حال أقانون الدفاع على  من ٢نصت م/ .و الوباءأ ةفالآ ةلى تفعيل قانون الدفاع حالإصار ن يُ أومن الحالات التي يمكن معها تطبيقه، 

 :التاليةمن الدستور على "لرئيس الوزراء الصلاحيات  4/ ونصت المادةو العمل بقانون الدفاع أوباء يعلن  ةآفانتشار 

 . والإقامة والانتقالالاشخاص في الاجتماع  ةوضع قيود على حري أ:

  .و فرض منع تجول فيهاأو عزلها أخلاء بعض المناطق إ -ز

في جميع  1992لسنة  (13)علان العمل بقانون الدفاع رقم إ على قرار مجلس الوزراء المتضمن بالموافقة الملكية الإدارةوقد صدرت 

بدورها  العالمية الصحة ةوالتي اعتبرتها منظم 19-كورونا كوفيد ةم وذلك بسبب انتشار جائح 2020-3-17من  اعتباراً  المملكةمناطق 

شكالها ومن بينها العلاقات أصورها و اختلافعلى الحياة  على مجالاتسلبية  اً ثارآللقارات والحدود والتي كان لها  ةعابر ةعالمي ةجائح
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وهو  .كمما تسببت في وفاة الكثيرين من الأشخاص وعانى الملايين من مشاكل صحية وأمراض بسببها التعاقديةالالتزامات و القانونية

مر الذي ترتب عليه توقف الكثير من من خلال اعلانها لحاله الطوارئ الأ الجائحةجبر الدول على التحرك لمواجهه تلك أمر الذي الأ

والتضييق من  الجائحةتواجه من خلالها تلك لالتي اصدرتها الدول  السياديةعن العمل بسبب القوانين والقرارات  الاقتصادية الأنشطة

 كبر قدر ممكن.ألى إتبعاتها 

فراد في المجتمعات بين الأ المبرمة التعاقديةوالالتزامات  القانونيةالعلاقات  تأثر الطارئةترتب على تلك الاحوال والقوانين والقرارات و

ً أ مستحيلاُ  امإ يعقدالالى الحد الذي بات معه تنفيذ الالتزام  الجائحةقبل حدوث  باتت  والاقتصادية الماليةن المعاملات أمما يعني  و مرهقا

 87ستقره.وغير م ةضطربم

ً  التعاقديةكيف يكون التعامل مع الالتزامات  -والسؤال هنا خلال الفترة التي عصفت جائحة كورونا بالمجتمعات  والتي بات تنفيذها مستحقا

في تطبيقها  ولاية ةبللالتزامات صاح العامةهل ستكون الاحكام والقواعد  ،وما صاحبها من إجراءات وقرارات احترازية للحد من تبعاتها

 للعدالةخرق و التعاقدية العلاقة أطرافن تطبيقها في مثل تلك الظروف سوف لن يتحقق معه التكافؤ الاقتصادي والمالي بين أ مأعليها 

 وبالتالي عجزها عن تحقيق مصالح المتعاقدين؟ وانتهاك لمبادئها

تعذر تنفيذ اي عقد او التزام بسبب مراعاة  إذا) على هذا التساؤل بقولها: تجابأ 1992لسنة  (13)رقم الأردني من قانون الدفاع  11/ةماد

حكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد و بسبب الامتثال لهذه الأأو تعليمات صادرة بمقتضاه أو تكليف أمر أي أو أاحكام هذا القانون 

 ً ً  يه تنفيذ العقد متعذراً لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا الى المدى الذي يكون ف مخالفا و تقام على أي دعوى اقيمت أفي  ويعتبر ذلك دفاعا

  .(ذلك الشخص او اي اجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد او الالتزام

فيها  نشطةالأولا نشاط من  ةجوانب شتى في المجتمعات حيث لم يكد مرفق من مرافق الحياب ةكثير ةسلبي ثاراً آكورونا  ةلقد احدثت جائح

 ً ً  ىنالا وعإطرافه أكانت ماهيته او  أيا لا بل  .الواحدة الدولةفراد من السفر عبر العالم والتنقل بين مدن وقرى في منع الأ بسببها فكانت سببا

ً سبب تكان منع رت ظحكما فراد بموجبها الخروج من منازلهم رت على الأظحسيادية  صدار قراراتإلى إ الإدارةن عمدت جهات أفي  ا

 ً  ةوالشركات توقفت عن ممارس توالمنشئامن المؤسسات  ن كثيراً أمنها على الارواح والابدان الامر الذي ترتب عليه  التجول حفاظا

مر الذي ترتب عليه تكبد لذلك الأ ةحتمي كنتيجةالعمل والانتاج  ةحرك . وقد تأثرتةطويل ةبها ولفترات زمني ةنشطتها ومهامها المناطأ

لى إما إ تفضأ ةخسائر فادحل الاقتصاديةسيما  الحيويةوغير  الحيويةلمؤسسات والشركات والمصانع وغيرها من المرافق الكثير من ا

ً إ بإشهارالحكم  عن حكومات  الصادرةوامر الدفاع أ وأ الإداريةخر منها عن الانتاج بسبب القرارات آ فلاس العديد منها او توقف بعضا

  .الدول

ً كما باتت بع عن الوفاء  اهجزمر الذي يترتب عليه عنشطتها لتعذر تصريفها لمنتجاتها الأأ ةمنها عاجز عن الاستمرار في ممارس ضا

ً  انعكسخدمات ونحوها كل ذلك و أاجور و أو رسوم أضرائب سواء  الماليةبالتزاماتها  سوق في المجتمعات على مختلف العلى  سلبا

لى إما إالموظفين لديها وذلك من خلال و ألى الاستغناء عن الكثير من العاملين إ تلمنشئاوامرافقه حيث اضطرت الكثير من المرافق 

                                                             
 لما يكف السريعةان يتخذ من الاجراءات  المملكة ةخطر يهدد سلام أنش على )للملك اذا السعودية العربية المملكةمن النظام الاساسي للحكم في  62 ة/مادت النص 87

من الامر الملكي رقم )أ/  ٢ة/بناء على الفقر ةمصادرالالحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فايروس كورونا المستجد  لائحةهذا الخطر( راجع  ةمواجه

حيث منعت التجمعات بكافه صورها واشكالها واماكن حدوثها وذلك للحد من تفشي كورونا في  الداخليةه، والتي تم اعتمادها بموافقه وزير 1441/ 9/ 6( تاريخ 584

 قدرت ان التجمعات تساهم بنحو مباشر في تفشي الفيروس.إذا عليه  والسيطرةانتشاره 
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وامر أو أ ةجور العاملين لديها مستندين في ذلك الى قرارات سياديألى تخفيض إا إملى فسخ العقد المبرم بينها وبين العاملين فيها وإلجوئها 

للعامل بموجب العقد المبرم بينهما  المستحقة الأجرةن تخفض أمن خلالها لجهات العمل  توالتي اجاز الإدارةصدرتها جهات أدفاع 

ً أيكيف على  ودون أن وبنحو منفرد ً  نه سلوكا  الحالة اتتبع ةمواجه لأجلي العامل في ذلك وكل ذلك أستمزاج رلإ ةدونما حاجو تعسفيا

  88.التخفيف منها قدر المستطاع ولأجلكورونا  ئحةاجب والمتمثلةفي المجتمعات  لمتأالتي  الطارئة

ً  التعاقديةالتي لحقت بالالتزامات و كورونا جائحة على المترتبةثار ن من بين الآأكما  والبعض  بات تنفيذ بعضها مستحيلا ً أن عموما

ً الآ ما صاحبه من ارتفاع في و ليةالمواد الأوو خاماتعيان والعلى السلع والأ أالكبير الذي طر الارتفاعما بسبب إللمدين ذلك  خر مرهقا

لبعض  عيان والتي كانت محلاً و شح في توفر الأأما لتعذر إو بحري جوي( )بري نواعهأو هصورتكاليف الشحن والنقل على مختلف 

  .الإيجارعن عقد  المتولدةعليها تلك  واضحة ثاراً آكورونا  ةالتي تركت جائح التعاقديةوكان من بين الالتزامات  .العقود

موها مع المؤجرين أبريجار إعقود ل محلاً  هيالتي  بالأعيانممارستهم لحقوقهم في الانتفاع  ةمكانيإمن  المستأجرينرم الكثيرين من حُ  فقد

نشاطه التجاري او الصناعي او المهني او الحرفي او غيرها  ةومنهم ممارس ىسكنالفمنهم من كان باعثه  ومختلفةلغايات وبواعث شتى 

شخاص على حد سواء وما صاحبها من اصدار قوانين وقرارات كورونا التي باغتت الدول والأ ةجائح وسببه وكان مرد ذلك الحرمان

ً  استثنائية لجأت الدول إلى اصدارها ةداريإ  اعثذا كان بإالافراد داخل المجتمعات وتها على االحد من تبعة الجائحة ومنها لمواجه سعيا

على الارواح  ةمحافظالمصالح افراد المجتمع وذلك عن طريق  ةحماي الاستثنائيةعلى اصدار تلك القوانين والقرارات  الإدارةو أالمشرع 

ً  والذي شكل خطراً  الجائحةوالابدان من فتك الوباء الذي حملته  و أالاموال والممتلكات من الضياع  ةعمل على تهديدها كذلك حماي حقيقيا

 .قد راعت التوفيق والموازنة بين المصالح الاستثنائيةن تكون تلك التشريعات والقرارات أا يتفق والمنطق من مفإي خطر يهددها أ

لمجتمع بكل من خلال قراراتها التي تصدرها حريصين على تحقيق استقرار ا الإدارة ةها وجهغالمشرع من خلال القوانين التي يصيف

نحو متوازن كما يحرصان على تحقيق على بما يحقق مصالحهم  تهاالنظر عن ماهيوبغض فراده أتنظيم العلاقات التي تربط ووانبه ج

من مما يعمل على تحقيق الأمخاطر ينجم عنها من وما من خطر تلك الجائحة ارواحهم وابدانهم  ةمن خلال حماي للأفرادالامن الصحي 

 والقرارات.أترجمة عملية للحكمة التي لاجلها صيغت تلك القوانين وكل ذلك يمثل  فراد على حد سواءللمجتمع والأوالاستقرار 

  الأجرةبدفع  المستأجرعلى التزام  أثر جائحة كوروناالمبحث الرابع: 

 الأجرةبدفع  المستأجرتزام او العذر الطارئ على ال الطارئةالظروف  أثرفي هذا المبحث قاصر على  الدراسةوهنا سيكون نطاق 

ً  كظرفكورونا  ةفقد جعلت من جائح الإيجارعليه بموجب عقد  المستحقة بدفع  المستأجرثارها على التزام آلبيان  طارئ معاصر انموذجا

ً  الطارئةو الظروف أ الجائحةوجود  ةثناء فترأ عليه لصالح المؤجر المستحقة الأجرة  . عموما

العقد  ةمد طيلةبنحو كامل غير منقوص و المؤجرةحقه في الانتفاع بالعين  للمستأجر ةصريح ةقانوني ع ومن خلال نصوصالمشرّ  كفل

 الإيجارالالتزامات بين طرفي عقد  في التكافؤ ضرورةعلى  التأكيدوجاء حرصه ذلك من باب  العاديةحوال والظروف وذلك في الأ

ً  التبادليةوالذي هو من العقود   .للعدالة تحقيقا

                                                             
راجع  ة.حيث تنص على تلك الاحكام صراح 1992 ( لعام3رقم )ردني الصادر بمقتضى قانون الدفاع الأ 2020 ةلسن( 6م )دفاع رقالنص عليه امر ا مراجع  88

عقد العمل  أطراف بين التعاقديةوالذي ينظم العلاقات  ه1441شعبان لسنة  13السعودية تاريخ  الاجتماعية والتنمية البشريةالموارد ة القرار الصادر عن وزار

تخفيض تخفيض ساعات العمل وإمكانية يمكن لصاحب العمل و التنفيذية.و لائحته أمضمون قانون العمل بتعطيل العمل  ةلمواجهه كورونا حيث تضمن القرار امكاني

 .نهاء عقد العملإالعامل و ةجرأ
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والتي تدل على ذلك  ينردنيالقانون المدني الأو والمستأجرينالتي تضمنها قانون المالكين  القانونيةبعض النصوص لإشارة يلي  وفيما

حقه في الانتفاع  للمستأجر لعلى بيان كيف ان المشرع اذا كان قد كف سأعرجثم اذا ما فرغت من ذلك كله  .مع بيان دلالتها ةصراح

نه لم يغفل عن ابقاء ذلك الحق في نطاق رعايته إف الطبيعيةفي الظروف والاحوال  الإيجارعقد  لإبرامالذي دفعه  والنح ىجور علبالمأ

بين المتعاقدين  ميزان التكافؤرم خوت العدالةتؤثر في ضوابط  اتوتبع اً ثارآ العادةوالتي ينجم عنها في  الطارئةواهتمامه في ظل الظروف 

 بأحكام المسالةفعالج  ،الإيجارعقد  لإبرامعلى النحو الذي دفعه  المؤجرةبين تمكنه من الانتفاع بالعين  ماو المستأجرما بين تحول حيث 

 .طرافهأبما يحقق مصالح  استثنائيةحاط بالعقد وقت تنفيذه من ظروف ألتراعي ما  اغهاص استثنائية ةخاص

ً أيسيكون هنالك  هتوضيحوولبيان ذلك   والقانون والمستأجرينالتي نص عليها قانون المالكين  القانونيةالى بعض النصوص  ةشارإ ضا

مدني  665 /ةمادنصت ال .بيان دلالتهالوتحليلي  تأصيليبنحو  تلك النصوص وستكون دراسة المسالةوالتي عالجت  ينردنيالمدني الأ

 المستأجرحق ينشا للمؤجر قبل  الأجرةعلى ان  " يستدل بالنص.على استيفائها بالقدرةاو  المنفعةباستيفاء  لأجرةتستحق ا" على أردني

ً  ،المستأجرفي ذمه  الإيجاربرم بينهما وبالتالي فهي التزام رتبه عقد المُ  الإيجاربمقتضى عقد  ن هذا إالنص ف ةلصريح عبار لكن وفقا

 ً يطبق هذا الحكم و اً.ممكن مراً أ امن العين او ان يكون استيفاؤه له المقصودة للمنفعةباستيفائه  لاإ للمستأجر بالنسبة الالتزام لا يكون لازما

ً  ةمنذ لحظ   89.مستمراً على ان يستمر تطبيقه ما دام العقد  قيام العقد صحيحا

ن أوقبوله ب الإيجارعقد  لإبرام بالمستأجرهي السبب الذي دفع  المؤجرةمن العين  المتحصلة المنفعةن أذ إ هيان هذا شرط بد والحقيقة

ً أيقابله حقه في الانتفاع بالم للأجرة بأدائه هن التزامألك العين حيث اللمؤجر م الأجرةيلتزم مقابل ذلك بدفع مبلغ  رض الذي غلل جور وفقا

ً  دَّ عِ أُ  لمجرد تمام  المؤجرةالعين  حيازةليه إن تؤول أ المستأجرسريان العقد وبالتالي من حق  ةغير منقوص و طوال مد كاملاً  له انتفاعا

العقد ن العقد قائم او مستمر دون ان يحول بينه وبين انتفاعه بالعين وعلى النحو الذي قصده من أن تبقى تحت يده مادام أالعقد على 

 91ة.من تمكنه من استيفاء المنفعة كامل المستأجريستطيع معها  ةوتوابعه وفي حال المأجورن التزام المؤجر يشمل تسليم أعلى  90.قعائ

فيه ترتب  المستأجر لإرادةي سبب لا دخل و جزئيا لأأالعقد انتفاعا كليا  ةالانتفاع بالعين خلال فتر المستأجرتعذر على  إذاما  ةفي حالو

 92.التعويضو أ الأجرة بإنقاص المطالبةو أ هانفساخو أفسخ العقد  امإعلى ذلك جزاء يتمثل في 

ً  الإيجاروعقد  في العقد التبادلي عموماً سلامي على انه يشترط وقد نصت كتب الفقه الإ  الغرض المقصود منه و أاستمرار سببه  خصوصا

 93.بقاء العقد مستمراً  ةوذلك طوال مد المنفعةوهي 

ً  ةمد طيلةفي الاستمرار بالانتفاع بالماجور  المستأجرالمشرع على حق  تأكيدومن باب   لّا أعلى  بقاء العقد قائما نجده قد كان حريصا

عيب و أاي خلل  بإصلاحلزم المؤجر أ ده قدجفن بينه وبين قدرته على الاستمرار في الانتفاع بالعين ولي عائق قد يحأ لمستأجرايعترض 

                                                             
ً يأشارت الى هذا الحكم أحيث  أردني، مدني 668، 667، 662راجع المواد  89 ً أراجع  .وثيقة الكويت-631، م/العدلية، مجله الاحكام 469. م/ضا قرار تمييز  يضا

منوط  للأجرةم، حيث اكدت من خلاله ان استحقاق المؤجر 2010/ 12/ 22، تاريخ 2010 /579رقم  93 /475رقم  الأردنيةحقوق صادر عن محكمه التمييز 

 على استيفائها. القدرةمكانيه إاو  المقصودة للمنفعة المستأجر فاءيباست
 قانون المعاملات الإماراتي.، 781الكويت، م/ وثيقة -641، وم/ أردنيمدني  - 2/ 677 المادةكدته أوهذا الحكم  90
 الكويت. ، وثيقة641م/و، أردنيمدني  -680، وم/ ة، حيث نصت على ذلك الحكم صراحأردنيمدني  -1/ 677راجع نص م/ 91
أردني مدني  680وثيقة الكويت، وقد اكتفت م/ -1/ 641قانون ايجار الاماكن اماره ابوظبي، م/ ،6، م/معاملات مدنيه اماراتي- (724مدني مصري، م/  ،57م/ 92

على الحكم الذي نصت عليه بعض القوانين والمتمثل  ةينص صراح ولم "...أثروتوابعه ما يسري على تسليم المبيع من  المأجور"يسري على تسليم  بالنص على ان

 للالتزامات العامةبموجب احكام القواعد و المستأجرجور مع ان أوذلك في حدود ما فاته من انتفاع بالم الأجرة بإنقاص المطالبةحق في  المستأجرمنح  بإمكانية

 بالتزامه.صابه من ضرر تسبب فيه اخلال المؤجر أ ماالتعويض عأن يطالب بع ييستط
  .بعدها وما 756/ 4ج/-الزحيليوهبه  -دلته أسلامي وراجع الفقه الإ 93
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 مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 

ً أيلحق بالم  صيانةعمال أر من وجألزمه بالقيام بما يلزم المأكما  94.ذلكو يؤثر في أبالعين  المستأجرانتفاع  تفويتفي  جور ويكون سببا

ُ التي  الاقتصادية وظيفته تأديةوقدرته على استمراره في البقاء  لأجليحتاجها  ضرورية   .المنفعة-جلهالأعد أ

ً أعلى  كدأوفي المقابل نجده قد  خلال خضوعها  المؤجرةبتفويت انتفاعه بالعين  المستأجرهدار حق إفي  ن ذلك الحق للمؤجر لا يكون سببا

 المستأجرن لا يترتب عليه ما يعيق أوالاصلاح مشروط ب الصيانةجراء اعمال إحقه في لالمؤجر  ةفي ممارس والصيانةالاصلاح  لأعمال

حقه في انهاء العقد عن طريق  المستأجرن منح ألتزامه ذلك لاالمؤجر  ةمن الانتفاع بالعين او حرمانه من حقه ذلك ورتب على مخالف

   95.فسخه

ثر سقوط فقد رتب المشرع على ذلك الأ الضرورية الصيانةو أعمال التصليح أجور بالكلية بسبب أمن الانتفاع بالم المستأجر مَ رِ ن حُ إما أ

ً إو المنفعةوذلك بدءا من وقت فوات  المستأجرعن  الأجرة  هكان من حق للمنفعة المستأجرفي استيفاء  تأثيروكان له  ن كان الفوات جزئيا

 96ريخ فسخ العقد.بدءا من تا الأجرةفسخ العقد مما يترتب عليه سقوط 

للحصول  المختصة المحكمةو الرجوع الى أحق فسخ العقد  المستأجرفي حال خالف المؤجر ذلك الحكم حيث منح  تب جزاءر ونجده قد

 97.من مصاريف ن يرجع على المؤجر بما دفعأعلى  اللازمة والصيانةصلاح الإ بأعمالذن منها يجيزه في القيام أعلى 

 المستأجر ةن يتسبب في اعاقأجر من المؤحين منعت  وذلكحقه في الانتفاع بالماجور بنحو تام  للمستأجر أردنيمدني  684م/ كفلت وقد

جور يحول أحداث تغيير في المإكما منعته من  .ما يزعجه في استيفائه لهابالتعرض له و أاستمرار العقد  ةجور طوال مدأبالانتفاع بالم

خلال المؤجر بالتزامه ذلك جزاء يتمثل في اعتباره إعلى  ورتبت المعقود عليها بالمنفعةخل أو يُ نتفاع وقدرته على الا المستأجربين  عائقاً 

 98.ضامناً 

ً  للمستأجرن بين الضمانات التي نص عليها القانون ليكفل بها وم ، مدني 686ما تضمنه نص م/ حقه في الانتفاع بالعين ما دام العقد قائما

و أمن العين  المقصودة المنفعةمن  المستأجرفي حرمان  ن يكون سبباً جور يرقى لأأي عيب في المأالمؤجر بضمان  تزمألردني حيث أ

ً انتنقصها نقص ً  ا   99.فاحشا

و أ بفسخ العقد المطالبةعلى  المستأجر ةيتمثل في قدر جور جزاءً أالمبحقه في الانتفاع  المستأجروت على رتب على العيب الذي يفّ و

 100لى ضمان المؤجر لما يصيبه من ضرر بسبب العيب.إ ةضافإ ةفعمن بمقدار يتناسب مع ما فاته من الأجرةنقاص إب المطالبة

عدان من النظام العام وبالتالي رتب على يُ  ةالعيوب الخفي وضمانن ضمان التعرض أنص على  نبعد من ذلك حيأع الى وقد ذهب المشرّ 

 101.ن يقع باطلاً أي منهما أمن  يي اتفاق يعفأ

                                                             
 .1981سنة  1098ص/ ،81/ 52رقم -: تمييز الحقوق اجعور الكويت. وثيقة -643، م/ةردني حيث نصت على ذلك الحكم صراحمدني الأ - 681راجع م/ 94
 .أردنيمدني ، 696مع ما نصت عليه م/ متطابقةوالتي جاءت ، 643م/و، أردنيمدني ، 696/راجع: م 95
 وثيقة الكويت.، 659م/و، أردنيمدني ، 697نص المادة / عراج 96
 الكويت. وثيقة ،643م/وردني، مدني الأ ،681/1راجع م/ 97
التي  بالمستأجرضرر التي يترتب عليها ليشمل الاعمال تد يم يمكن أن بل المؤجرعلى  ضمان لا يقتصرالن أحيث نصت على ، مدني أردني، 684/2م/ عراج 98

 إذانه أ أردني،مدني  ،685وبينت م/ الحق عن المؤجر. ىاخر او شخص اخر تلق مستأجرضرر ناتج عن تعرض او سبب قانوني يصدر عن  اوأتباعه  عن تصدر

 اصما بفسخ العقد او انقإطالب ن يُ أجور وعلى النحو المقصود كان له الحق في أبالم همن انتفاع المستأجرب قانوني حرمان بعلى س يترتب على التعرض المبن

مدني ، 685و 2/ 684وثيقة الكويت، حيث جاءتا متطابقتين مع نص المادتين -647و 646م/راجع و .صابه من ضرر جراء ذلك التعرضأمع ضمان ما  الأجرة

 .أردني
  وقد جاء نص م/،648، من وثيقة الكويت مع نص 686 مدني أردني من حيث الحكم.99

 ردني. أمدني  686مع م/  ةمتطابق،وثيقه الكويت حيث جاءت  649راجع: م/  100
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ونفع يعودان  فائدةنها لا تخلو من أجور رغم أالتي يقوم بها المؤجر حيال الم ضروريةلا والصيانةيستنتج مما سبق ان اعمال التصليح 

على الاستمرار بتأدية المنفعة  ةقادر استأجرهان العين التي أفي نفسه ب والطمأنينةمن بعث الارتياح  الما يترتب عليه المستأجرعلى 

ن ن ذلك لم يرقى لأألا إو توقف وبنحو كامل أنها تجعله قادر على الاستمرار بالانتفاع بدون انقطاع أبرم العقد وأ لأجلهاة والتي المقصود

خضاعه للجزاءات التي رتبها عليه القانون في حال ترتب على قيامه إوبالتالي عدم  المسؤوليةمن  عفائهلإيتمسك به المؤجر  اً يكون عذر

بتفويت انتفاعه بالماجور سواء بنحو كامل او جزئي وذلك كله ان  بالمستأجرجور لحاق ضرر أللم الضرورية والصيانةالتصليح  بأعمال

وبنحو كامل غير منقوص  اً في انتفاعه بالماجور مستمر المستأجرع في ان يبقى حق في حرص المشرّ  ةيدل على زياد فإنمادل على امر 

 ً  العين محل العقد وبنحو منفعةرغبته في الحصول على ل إلا الإيجاريبرم عقد لكان  ما المستأجرع ان ث قدر المشرّ حي ما دام ان العقد قائما

 تام ومستمر مادام ان العقد قائم. 

ن يبقى حق أ العدالةن منتهى أذا إقيمها و العدالةرساء لمبادئ وإبين المصالح  للموازنةوتطبيق عملي  ةحقيقي ةان في ذلك ترجم والحقيقة

 الأجرةوبنحو كامل غير منقوص اذ ان مبلغ  تهن العقد لم تنتهي مدأولا ينقطع ما دام  ماً جور قائأفي حصوله على الانتفاع بالم المستأجر

فان وعليه  الأجرةجور تكافئ في نطاقها مبلغ أمن الم منفعةبرام العقد قبل به على اعتبار انه سيحصل على إالذي التزم به للمؤجر عند 

مقدار وحجم  ص، فانتقا102"الغرم بالغنم" وكما جاء في النص متحقق والتزامي طرفي العقد تقتضي ان يكون التكافؤ بين حقيّ  العدالة

 . من خلال تعديل مقدار الأجرة بما يتوافق مع ما فاته من منفعة المستأجرن يقابله تعديل على التزام أي سبب ينبغي لأ المنفعة

العقد من خلال فسخه قبل انتهاء مدته وذلك في حاله ما  بإنهاءان يطالب  المستأجرن من حق أ ةردني، بينت صراحأ مدني ،699المادة/

ن م وأ ن كان منزلاً اسرته أفراد كأجور أله او لمن يتبعه بالم بالنسبةق ضرر كبير بالنفس او المال سواء ااذا ترتب على تنفيذه الح

م عقد وردني ان من شروط لزمن القانون المدني الأ 665 /المادةكدت أن أ. بعد 103المهنيةو أ التجاريةو أ الصناعيةته أيشتغلون بمنش

ن أن يبقى ذلك الوصف موجود ما دام أعلى  ةبحيث يمكنه الحصول عليها كامل للمستأجر ةمحل العقد مقدور المنفعةن تكون أ الإيجار

 افق مع ما فاته من منفعة.من خلال تعديل مقدار الأجرة بما يتو العقد مستمر

عذر  الإيجارثناء سريان عقد أذا كان من حق المؤجر في حال اعترضه إنه ألتبين جاءت ردني ، من القانون المدني الأ2 /710 /المادة

ً ألا إن يفسخ العقد أطارئ   مجزن من حقه الحصول على تعويض أ تبين إذ المستأجرهدار حق إفي  ن ذلك العذر الطارئ لا يكون سببا

 المادةدون سبب من جهته ومن باب ضمان ذلك الحق له نصت ذات والمؤجر  جهةيكافئ ما فاته من انتفاع في العين بسبب فسخ العقد من 

م يقدم له و لأتعويض الردها ما دام لم يحصل على مبلغ  ىولا يجبر عل المؤجرةن يحتفظ بحيازته للعين أ المستأجرن من حق أعلى 

 . 104ضمان لحفظ حقه ةالمؤجر وثيق

ً ردني تضمنت حكمأمدني ، 674 /المادةوفي المقابل نجد ان  شار الحكم أحيث  السابقة الحالةولكن على عكس  الضرورة ةخر لحالآ اً عملي ا

 ةلحال المستأجرللعقد وذلك عند تعرض  المحددة المدةوالانتفاع بها بعد انتهاء  المؤجرةشغل العين  في المستأجراستمرار  ةمكانيإلى إ

                                                                                                                                                                                                                   
 وثيقة الكويت. ،651ردني، م/أ، مدني 689م/ راجع:101
 ردني.أمدني ، 235م/ 102
مقر عمله قبل المكان الذي فيه لمنزل يسكنه وافراد اسرته في  مستأجراخرى وكان  ةالعمل بنقله الى مدين جهةو صدور قرار من أبنحو كبير  الأجرةارتفاع قيمه  103

 سكانها. يشكل على صحة وسلامةما الية مع رطوبةكانت جدران المنزل فيه  او .نقله
يجار للعذر ن الحق في فسخ عقد الإألى إشير هنا أُ ردني، وأمدني  ،710لنص م/ ة، معاملات اماراتي، مطابق794/ومالكويت  وثيقة، من 668وقد جاء نص م/  104

ً ن من يطلبه يكوأالطارئ مقرر لكلا الطرفين في العقد و  بالنسبةطارئ لو العذر اأ الضرورةخر بسبب الفسخ ومن صور للضرر الذي يلحق بالطرف الآ ن ضامنا

 الأردني. والمستأجرينمن قانون المالكين  9/ج/ 5عليه م/ ما نصتللمؤجر 
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ً ترقى لأ ةالملجئ الضرورة ةن حالألى إالذي تضمن الحكم  شار النصأحيث  ،ةملجئ ضرورة لامتداد العقد برغم انتهاء مدته  ن تكون سببا

جر يدفعه أد مقابل ن يكون ذلك التمديأكما اشترط النص  هالتي اقتضت تمديد الضرورةن تكون في نطاق أالتمديد يجب  ةن مدأعلى 

وأوضح أن نص المادة يعالج قمة إنسانية وأخلاقية حيث راعت  105جل العقدألى إضيفت أالتي  المدةللمؤجر يكافئ مقدار  المستأجر

الاستمرار في شغل الظروف الإنسانية للمستأجر والتي ربما يتعرض لها مع نهاية مدة العقد والتي ربما تقتضي مصلحة المستأجر 

 بسببها.المأجور 

ن يكون أمن تطبيق الحكم الذي تضمنه النص الاستفادة  لإمكانيةكما لا يشترط  للعدالة.رفي العقد وتحقيق طبين مصالح  ةوفي ذلك موازن

ً  مراً أللمدين  بالنسبةالذي جعل من تنفيذ الالتزام العذر  ً او إعاقه عن الاستفادة من العين المؤجرة أ ،مرهقا ً  ن يكون حادثا ً  استثنائيا بل  عاما

ً أفيه  يكفي ً  ن يكون ظرفا الذي يشترط فيه وق عن الظرف الطارئ والعذر بهذا المفهوم يفرُ  عذر،تعاقد صاحب البالمخاص  شخصيا

 عام. ن يكون حادث استثنائيأردني أ، مدني 205سب ما نصت عليه م/حوب

ً ن ما تضمنته تلك النصوص كان مألى إن الوصول مكأمما سبق بيانه ومناقشته  العذر التي صاغها بعض  ةمع ما تضمنته نظري توافقا

 .فقهاء الشرع

ً عند تنفيذه يُ  الإيجارن العذر الطارئ على عقد أعلى  ةجاءت متفق إذ ن القول بخلاف ذلك فيه ضرر أكدت على ألعدم لزومه و عد سببا

 . للعدالة منافاةوفي ذلك لم يكن متسبباً بحدوثه كما لم يلتزم به في العقد يلحق بصاحب العذر 

للقرارات التي تصدرها الإدارة لتنظيم الآثارة المترتبة على الحوادث الطارئة والآثار المترتبة على  يلتكييف القانوناالفصل السادس: 

  .التكييف

وتمكنه من الانتفاع بالعين وعلى النحو المقصود وبشكل  المستأجر ةقدر بضرورة المتعلقةوبعض المسائل  ةعرض ومناقشبن قمت أوبعد 

والتي  الإدارة جهةالتي تصدر عن  السياديةوضح الجزاء المترتب على القرارات أ لها بقي أن الناظمةمستمر بدوام العقد وبيان الاحكام 

 لإرادته فيه. لا دخلمن انتفاعه بالعين ولسبب  المستأجريترتب عليها حرمان 

ً  الاحترازيةجراءات لاتخاذ بعض الإ الدولةفي  الإدارة ةجهد قد تعم ظرف طارئ وقع في المجتمع ومن بين  اتمنها للحد من تبع سعيا

كتلك  وضروبهاعلى اختلاف صورها  المجتمع في لافراداصالح ها عليها تحقيق مثعاب ةقرارات سياديل هاصدارإجراءات التي تتخذها الإ

 الماليةتنظيم العلاقات لو أثارها آللتقليل من  المختلفةدارات وحكومات دول العالم إرونا من قبل كو ةجائح ةالتي صيغت لمواجه

 الإدارةمن بين تلك القرارات التي صدرت عن ف. وكان الجائحةحدثتها أالتي  الطارئةثار فراد بما يتناسب والآبين الأ التعاقديةوالالتزامات 

ومنع التنقل بين المدن او القرى او  العامةسواق والاماكن لى الأإو الخروج أحظر التجول  وأكورونا قرارات منع التجمع  ةجائح ةلمواجه

ما إشطتهم فيها وكان ذلك أنتهم التي يمارسون آالصناع والحرفيين والمهنيين فتح منشورت على التجار ظالدول او تلك القرارات التي ح

على تفويت الانتفاع او شهور مما ترتب على تلك القرارات  لأيام ةايقاف العمل كليأو عمل في اليوم عن طريق تحديد ساعات ال

وقد ترتب على تلك القرارات ان بات التزام الكثير من المستأجرين بدفع الأجرة المستحقة أمراً  من قبلهم المستأجرة بالأعيانجرين أالمست

 ً نطاق لو تعليقه أ أتهما كلفت البعض منهم اغلاقه لمنشرببمصالحهم  ةضرار حقيقيأ والحاقا من خسائر كبيرة ترتب عليه لما مرهقا
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ن إ الماليةمكاسبهم في بلها ضعف اوالتي ق 106الالتزامات عليهم ةكثرل ةا تعرضوا له من خسائر كبيرلمو تقليل عدد العاملين فيها أ هانشاط

ثار آبسبب  ة ماهو مستحق عليهم من اجرة تأديعن  ينعاجز ن المستأجرينالكثير مبات ف عن ممارسة نشاطهالم تكن قد توقفت تماما 

 ع مع تلك الحالات؟كيف تعامل المشرّ  والسؤال: ،سبب لاتخاذها والتي لم يكونو الإدارةصدرتها أالقرارات التي 

سبب القرارات  المستأجر جهةمن  المنفعةذ رتبت على فوات إ ةحكام صريحأمن خلال  المسالةعالجت هذه  أردنيمدني  -698م/

ً  المستأجر والتي لم يكنالتي تصدرها جهة الإدارة  الإدارية  كلياً  اً حرمان الإدارةترتب على قرار  إذانه أفي اصدارها جزاء يتمثل في  سببا

ً  انفساخفي الانتفاع بالعين وعلى النحو المقصود ترتب على ذلك الحرمان  للمستأجر  المستحقة الأجرةلذلك  عقد الإيجار وتسقط تبعا

 .من تاريخ المنع اعتباراً 

ً بالمأجور المنفعةن كان فوات إما أو ن يطلب أ للمستأجركان  المقصودة المنفعةعلى  المستأجرجوهري في حصول  تأثيروكان له  جزئيا

 107اره للمؤجر.طاخ ةعنه ومن لحظ الأجرةنهائه مع سقوط إفسخ العقد و

تصدرها جهة الإدارة ولم يكن المستأجر سببا في التي  الإداريةكيف القرارات قد ردني المشرع الأن أ ومما يستدل عليه من النص

 العلاقةرتب عليها انتهاء إذ —على المستأجر وبالتالي حرمانه منها بالقوة القاهرة بشكل كامل  المنفعةيترتب عليها فوات إصدارها و

في حين تعامل مع القرار  وذلك لاستحالة الانتفاع بالمأجور المستأجرلطلبها من  ةالقانون ودونما حاج ةبنحو تلقائي وبقو—العقدية

نه ظرف طارئ وذلك حين جعل الجزاء المترتب عليه حق أعلى بالنسبة للمستأجر للمنفعةترتب عليه تفويت جزئي  ةداري في حالالإ

قرارات الإدارية والتي يترتب عليها اثار بالنسبة للمستأجر من وعليه فأنه يمكن القول ان تكييف ال 108.العقد بفسخ المطالبةفي  المستأجر

مدى الضرر الذي يلحق بالمستأجر بسببه معياره حجم و طارئحيث مدى قدرته على الانتفاع بالمأجور باعتبارها قوة قاهرة ام ظرف 

اما اذا كان عجزالمستأجر عن الانتفاع  ،ةنه قوة قاهرحينها بأف يّ بالانتفاع بالمأجور كُ بشكل كامل  المستأجر فأن تسبب في حرمان

 نه ظرف طارئ. بالمأجور جزئيا كيُفّ على أ

من  الأجرةبدفع  المستأجربالوسع تطبيقها على التزام  التعاقديةكورونا على الالتزامات  ةجائح تأثيرحكام التي تنظم الأ نأالقول  مجملو

 .وتوضيحهحكام جائحه كورونا وعلى النحو الذي قمت بتفصيله أمن  المستأجر استفادةمكانيه إحيث مدى 

 كورونا  ةفي ظل جائح المستأجرمن  المنشودة القانونية الحماية فاءإضعلى  الطارئةالظروف  ةنظري ةمدى قدر: لسابعطلب امال

ً  التعاقديةعلى الالتزامات  وأثرهاكورونا  ةها واخضاع جائحلوتحلي الطارئةللظروف  المنظمة القانونيةالنصوص  ةبعد مناقش  عموما

ً  الأجرةبدفع  المستأجروالتزام   يثور التساؤلين التاليين:لأحكام تلك النصوص  خصوصا
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الموارد  ةالقرار الصادر عن وزار عقودهم .تحديد ساعات العمل او التوقف عن العمل بشكل جزئي او كلي كما أجاز لها تقليص أجور العاملين لديها او انهاء 
 .هـ1441شعبان  13العمل في ظل جائحه كورونا الصادر بتاريخ  ةطراف علاقأبين  العقدية العلاقةالسعودي والذي تضمن تنظيم  الاجتماعية والتنمية البشرية

 وقد جاء نص م/782/ 2- معاملات مدني اماراتي متطابق مع نص م/698- مدني أردني. راجع أيضا في هذا الخصوص - تمييز حقوق 262/ 99، ص/3128، 107
.ةالصادر عن محكمة التمييز الأردني -م1999 لسنة  

 ةقاهر ةنها قوأ يفها البعض علىكّ ف المستأجر، جهةمن  المنفعةوالتي يترتب عليها فوات  الإدارةعن  الصادرةاختلف فقهاء القانون المدني حول تكييف القرارات  108

الوسيط في شرح  راجع: .فسخ العقدب المطالبة ةمكانيإا يترتب عليها مم الطارئةنها من الظروف أفها على خر كيّ والبعض الآ ،عليه انفساخ العقديترتب وبالتالي 
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 الأجرةعفاءه من التزامه بسداد المستحق ما عليه من إمن حيث  للمستأجر المرجوة القانونية الحمايةتوفير  النظرية استطاعتهل  -1

ً  إداريةجراءات وقرارات إوما تبعها من  كورونا جائحةجور الذي تسببت أبالمبسبب حرمانه من الانتفاع   ي منها؟أب لم يكن سببا

  ؟جورأبالم منفعةوبمقدار ما فاته من  المستحقة الأجرة بإنقاص المطالبةهل مكنته من  -2

في ظل  للمستأجرلم تحقق  النظريةيمكنني القول ان فإنه مناقشتها و العمليةوتطبيقاتها  الطارئةالظروف  ةحكام نظريأ بعد ان تم بحث

و حتى أالمؤجر  ةعليه لمصلح المستحقة الأجرةمن  بإعفائهليه والمتمثل إللوصول  جاهداً  صالذي حر اهجائحه كورونا حصوله على مبتغ

 .الإيجارعقد بص مقدارها مع احتفاظه في الاستمرار انقإ

جراء تعديل على شروط العقد وعلى إ لأجلنيه تدخل القاضي وبناء على طلب من المدين نصت على امكا الطارئةالظروف  ةنظري نعم

ً  أن النظريةالضعف في  منومك الخطورةالنحو الذي سبق توضيحه لكن  حيث ان تدخل  رلمؤجا-الدائن بإرادةمرهون  تطبيقها عمليا

فيها المؤجر رغبته في استمرار العقد في ظل  يالتي يبد الحالةتعديل على شروط العقد انما يكون في الجراء إضي وقدرته على االق

ً إالمؤجر ف-الدائن مشيئةعلى  متوقفةالقاضي على التعديل على شروط العقد  ةمما يعني ان قدر الطارئةالظروف  ن أعلى  ن كان حريصا

في اجراء اي تعديل على شروط العقد من قبل  ةاي استعداد او رغب يا نص عليه العقد ابتداء ولم يبدم ينفذ المدين التزامه وعلى نحو

ن القاضي سار في أكذلك لو  ،من القاضي تعديل شروط العقد المستأجرلم يلزمه على قبول طلب  الحالةن القانون في تلك إالقاضي ف

 والمطالبةمكنه رفضه ألعقد له ما حكم به القاضي من تعديل على شروط ا قيرلم  ا ولكنهبتعديله جراءات تعديل شروط العقد وحكم فعلاً إ

كان  إذايما س ئهنهاإجر على استمرار العقد وعدم أالمست-في الوقت الذي يحرص معه المدين للمستأجر.بفسخ العقد ودون ضمان عليه 

تجاري او الاقتصادي او المهني او الصناعي سيما ال هقد قضى سنين طوال في استئجاره للعين وكان قد مارس من خلالها نشاط المستأجر

ً  ةحسن ةكتسب محله الذي يمارس في نشاطه سمعاان كان قد  ً  في السوق او اكتسب من خلاله اسما ل فاحفي الم رفيعة ةيتمتع بمكان تجاريا

 ةيعد بمثاب المؤجرةمن خلال العين الاقتصادي الذي يمارسه  هو قد يكون نشاطأ .ةواسع شهرةذات  ةتجاري ةمعلااو  التجاريةوساط والأ

ا يعني تكبيد مالرياح م اجردأفكل ذلك لو حكم بفسخ العقد سيذهب  ةمميز ةتجاري ةموجود في منطقوأ ،سرتهأفراد أمصدر رزق يعيله و

ً  ةفادح ةخسار المستأجر  .وليس بمقدوره دفعه بحصوله لهل لا دخ أجنبينما لسبب إهمال من جهته إير ولا قصت لم يكن سببها

ليس بالسبيل الذي  وتنظيميةأ ةجراءات وقرارات احترازيإكورونا وما لازمها من  ةبسبب جائحفسخ العقد نه يمكن القول ان إوعلى ذلك ف

عني أو .المستأجر ةالمؤجر على مصلح ةلا بل فيه ترجيح لمصلح والمستأجراو يعيد التوازن بين حقوق والتزامات المؤجر  العدالةيحقق 

عليه نصت كما يمكن القول كذلك ان الحكم بالفسخ  .والاستمرار فيه الإيجارعلى عدم انهاء عقد  المستأجرفيها  صالتي يحر ةبذلك الحال

-كما ان منح الدائن 109.وذلك في أحوال قدرّ معها المشرع ان مما تقتضيه العدالة إمكانية المطالبة بفسخ العقد كثيرة ةنصوص قانوني

 ةهميألوقت القضاء والذي يمثل  ةضاعإلا يخلو من  هتعديل على شروط بإجراءحق فسخ العقد بعد نظر القضاء له والحكم  المؤجر

 من أجل تعديل القضيةنظر في لل ي ستبذلهذال المحكمةووقت  دلجه تعريضفيه  للدائن بتداءاح ذلك الحق نن مإحيث . لهبالنسبة قصوى 

سمح بتحريك دعوى ثم يجعل استقرار الحكم فيها ن عدمه متوقف على إدارة المؤجر ومشيئته حيث انه إذ كيف يُ ، للضياع شروط العقد

 وبناء على تلك المكنة التي منحها القانون له يستطيع ان ينقض حكم المحكمة القاضي بتعديل شروط العقد من خلال المطالبة بفسخه.

                                                             
لكين االم ن، قانو9-20 /5، وم/10م/الكويت، وثيقة -631م/ مدني مصري،-246، م/أردنيمدني  -3،698 /697، 659، 278، 234، 355، 448م/ راجع: 109

تأثرت  والمنقول التي أجرة العقارالصادر عن المحكمة العليا السعودية " ان عقود -هـ 8/5/1442 –تاريخ  -م/45-جاء في القرار رقم  ردني.الأ والمستأجرين

. ثانياً: لا يثبت اولاً: اذا تعذر بسبب الجائحة الانتفاع بالعين كلياً أو جزئياً فتنقص المحكمة من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المقصودة المعتادة-بجائحة كورونا

 و جزئياً بسبب الجائحة.للمؤجر حق فسخ العقد إذا كان تأخر المستأجر عن دفع اجرة التفرة التي تعذر الانتفاع فيها كلياً أ
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و اعتبار من جهته لما أ ةودون مراعا الطارئةه له العقد رغم الظروف أالذي انش هقرار الدائن في ان يحصل على كامل حإصف كيَّ يُ وربما 

يا ايها {ضرب من ضروب اكل مال الغير بدون حق والشرع نهى عن ذلك. قال تعالى:على أنه بسببها  ةفادح ةلحق بمدينه من خسار

وقوله  ، 111لا عن طيب نفس منه(إمرء مسلم إوقوله صلى الله عليه وسلم :) لا يحل مال   110 }لأموالكم بينكم بالباط تأكلواالذين امنوا لا 

 112مال اخيك بغير حق(. تأخذم ب صلى الله عليه وسلم :)...

ُ كامله والتي  الأجرة-بمبلغ الدين المستأجر-المدينفهل طابت نفس  جبر على دفعها رغم فوات انتفاعه بالماجور وعلى النحو الذي قصده أ

 ودون إهمال او تقصير او تقاعس من جهته انما لسبب اجنبي لم يكن لارادته ادنى دخل في حدوثه. برامه للعقدإ من

 : تقييم النظريةمنالمطلب الثا

مكانيه مطالبته بفسخ إالمؤجر -للدائن اهتتاحإوالتي كان في مقدمتها  الطارئةالظروف  ةكن تسجيلها على نظريأممام تلك الملاحظات التي أ

لم يقبل بالحكم الصادر عن القاضي  ةو في حالأو بالمقدار المتفق عليه بمقتضى العقد  الأجرةعن دفع  المستأجر-العقد ان امتنع المدين

ما إوقصور فيها يجب تداركه وذلك  النظريةخذ على مأن ذلك أرى أ ،لى نص القانونإ في ذلك ل من خلاله شروط العقد مستنداً والذي عدّ 

 ةلى صياغإصار ن يُ أو أ ،عليها وعيب لامسهاخذ مأ اعتبرتحكامها والتي أجراء تعديلات على بعض إصياغتها بعد  ةدعاإعن طريق 

وما  الطارئةفي تعاملها مع الظروف  ةوعملي ةكثر واقعيأحكام أو يتضمن في المقابل  النظريةفي  القاصرةحكام تشريع جديد ينسخ الأ

دون ان  التعاقدية العلاقةطراف أبين مصالح  الموازنةعلى ايجاد الحلول التي تحقق ة على الالتزامات وتكون قادر ةثار سلبيآه من دثتح

هو و ،حوال والظروفصل وتتحول بتغير الأحكام الأأن تتبدل أر في يذ ليس من ضإ ة.خرى وترسخ مبادئ العدالالأ لىها عاحدإ طغىت

ما شرعت الرخص في و"لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان" ، "الضرورات تبيح المحظورات" سلامي والقانونالتشريع الإ هقرّ أحكم 

ن في أ كما ".لا بمقدورإلا تكليف بالتزام "وفي القانون  .تحقيق مصالح المكلفينللا إ ةصليحكام الأسلامي وهي استثناء على الأالتشريع الإ

وما ينبثق عنها من التزامات وحقوق  الماليةستقرار المعاملات لاة عادب للنفوس وميعن حادث طارئ تطي الناجمة الخسارةتوزيع تحمل 

ترجمة عملية حقيقة للتكافل والتعاون الاجتماعي والذي طالما حثت عليه التشريعات والقوانين وصبت فيه واعتبرته قيمة كما أن فيه  ماليه

 إنسانية وأخلاقية.

 الطارئةعن ايجاد حلول تواجه بها الحوادث  ةنها عجزت بالكليأب ةالنظري ىن ذلك لا يعني الحكم علإف النتيجةذا كنا قد انتهينا الى تلك إو

نظريه الجوائح ونحوها من والعذر  ةنظريو ةالقاهر ةالقوو ةروف الطارئظال ةتطبيق نظري ضرورةذ مما يدفع الى القول بسلامة لا بل و إ

ً قد يتعرض لها الافراد او المجتمعات عموم ةاستثنائيالنظريات التي تحكم احداث ووقائع   ضرورةان في تطبيق تلك النظريات ومثيلاتها  ا

في موازينها ولتعتبر تلك النظريات من قبيل الاجراءات  كبيراً  فتحدث خللاً استثنائية في حال تعرضها لحوادث  التعاقديةلتنظيم العلاقات 

وما  طارئ قد يستجد فيعصف بالعلاقات التعاقدية بين الأفرادلمواجهة أي حادث  التي يصار الى اعمالها الاحترازيةوالتدابير  الوقائية

مر الذي تسهم فيه ترسيخ قيم المساواة ومبادئ الأ قل تقديرأو التقليص من حجمها وحدتها على أضراره أ تلافيثار فتعمل على آمن ترتبه 

 العدالة.
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ً وفي جميع الأحوال والظروف ودون مراعاة والقواعد العامة  في القول بأن تطبق الأحكام إذ أو اعتبار لتغيرها على الالتزامات عموما

الأحكام  تلكقابلة للتبدل والتحول في أي وقت سيما في العقود المستمرة وحيث أن مبادئ العدالة والظروف  قول يجافي المنطق ويناكف

ً لهاميبر وقبلوا أن واحدةظروف يعلمها أطراف العلاقة الاقدية في ظل صيغت لتنظيم الالتزامات التعانما والقواعد   – وا التزامهم وفقا

التزامهم في ظلالها ولذلك كان لتلك أطراف العلاقة  ك الظروف التي أبرمإذا ما تبدلت تللكنها تقف عاجزة عن معالجة تلك العلاقات 

 التعاقدية فأحدثت خللاً كبيراً في ميزانهاوالحوادث الطارئة التي المت بالالتزامات النظريات دوراً لا يمكن إنكاره في التصدي للنوازل 

 معالجته أو قلصت من تبعاته.الاقتصادي فساهمت في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج والتوصيات 

 النتائج::أولا 

  َبصفته مالك وهذا بخلاف البيع أو عقود د على منفعة العين وليس ذات العين والتي تبقى ملكيتها للمؤجر رِ إن محل عقد الإيجار ي

 التصرف عموماً.

 لى الحد المعقول والذي يحقق إرد الالتزام لنما يكون للظروف الطارئة إتعديل على الالتزام  إجراءلأجل ن تدخل القاضي إ

 .قيمهاو العدالةرساء لمبادئ وإبين المصالح  للموازنةوتطبيق عملي  ةحقيقي ةفي ذلك ترجمو ةالعدال
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  ّبشكل  المنفعةيترتب عليها فوات و طارئلمواجهة ظرف  عن جهة الادارة تصدرالتي  الإداريةردني القرارات ع الأشرّ ف المُ كي

في  المستأجرلطلبها من  ةالقانون ودونما حاج ةبنحو تلقائي وبقو—العقدية العلاقةرتب عليها انتهاء إذ —القاهرة بالقوةكامل 

نه ظرف طارئ أعلى  للمنفعةترتب عليه تفويت جزئي ا ذإ طارئلذي يصدر لمواجهة ظرف ا داريحين تعامل مع القرار الإ

 .العقد بفسخ المطالبةفي  المستأجروذلك حين جعل الجزاء المترتب عليه حق 

  الالتزام يمكن تكييف جائحة كورونا على أنها قوة قاهرة إذا ترتب عليها استحالة تنفيذ الالتزام، أما إذا ترتب عليها جعل تنفيذ

 مرهقاً، فتكيف على أنها ظرف طارئ.

  المستأجر الحماية القانونية التي ينشدها في ظل جائحة -ن منح المدينععجز نظرية الظروف الطارئة بما تضمنته من أحكام

ت القاضي كورونا حيث لم تمكنه من قدرته على البقاء في العين المؤجرة في حال طالب المؤجر بفسخ العقد أو لم يقبل بتعديلا

 على شروطه.

 وليس في ذلك منافاة للقوة المُلزمة للعقد. ن القاضي التدخل لإجراء تعديلات على شروط العقدبب الأجنبي عذراً يمُكّ يعتبر الس 

 يلزمه أن يثبت للمحكمة أن الظرف  حتى يستطيع المدين الاستفادة من تطبيق نظرية الظروف الطارئة لتعديل شروط العقد

 ضه لخسارة فادحة.عرّ وبات تنفيذ الالتزام أمراً مرهقاً يُ ترتب عليه اختلال في التوازن التعاقدي الطارئ قد 

  يكون تعديل القاضي لشروط الظروف القاهرة بالنسبة للعقود المستمرة والتي منها عقد الإيجار ويختصر التعديل على ما كان

 رهاق للمدين في الحاضر فقط.إمن 

  مع نالتعاقدية ليس هدفه فسخ العقد أو انهائه إتزامات لالطارئة على الاالسعي لتطبيق نظرية الظروف ً ما للإبقاء عليه قائما

 تعديل على شروطه بما يحقق العدالة لأطرافه.اجراء 

  شروط تطبيق المفهوم و كبير بين نظرية الظروف الطارئة في القانون ونظرية العذر في الفقه الإسلامي من حيثهنالك توافق

 كل منهما.

 الحادث الطارئ عليه. على عقد الإيجار وذلك بحسب مدى تأثير ونظرية القوة القاهرة يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة 

  أو إمكانية عدم قبوله بالتعديل إمكانية عدم قبول جراء تعديل على عقد الإيجار بما أن نظرية الظروف الطارئة اتاحت للدائن

 فإن ذلك يعُد قصوراً في النظرية.لذي انتهى اليه القاضي على شروط العقد عن طريق المطالبة بفسخه ا

 

 

 التوصيات:ثانيا:         

  للمستأجر في حماية قانونية تحقق التوازن التعاقدي الحق  إيجادعن نظرية الظروف الطارئة ظل قصور وفي يوصي الباحث

ً احكأتشريع جديد يتضمن إما إلى صياغة أن يصُار ظل جائحة كورونا  ً للموازنة بين تعالج هذا القصور وتما كون أكثر تحقيقا

 . م من تلك التي تتضمنها القواعد العامة للالتزاماتاحكلأمع المدينين من حيث ا ااملهعفي ت أكثر مرونةً ومصالح المتعاقدين 
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  ُوجائحة كورونا تحديداً والتعديل شروط عقد الإيجار صار إلى يوصي الباحث بأن ي ً ذي تسببت به الظروف الطارئة عموما

عن طريق الاحتكام إلى لأجل التغلب على الصعوبات ومعالجة الخلل الذي أصاب ميزان التكافؤ في الحقوق والالتزامات 

 .بما يحقق مصلحة كل منهما التسوية الودية بين أطراف العقد

  الحوادث الطارئة تتضمن ثنائية وقرارات سيادية على غرار قانون الدفاع لمواجهة بأن تصدر الدولة قوانين استيوصي الباحث

 .ومبادئ العدالةتقوى على تحقيق التوازن التعاقدي  اً نصوصاً وبنود

  ّعفائه من الأجرة عن الفترة إبالنسبة للمستأجر عن طريق إما  الحكومة للحد من أثار الجائحةل كما يوصي الباحث بضرورة تدخ

بالعين  عبما يساوي فترة فوات الانتفاجبار المؤجر بانقاص مقدار الأجرة إالتي تعذر عليه الانتفاع بالمأجور خلال الجائحة أو 

 .ةمبلغ الأجرة المستحقأو عن طريق تقسيط 

  ًنقاص الأجرة إالمطالبة ب المستأجر منيمكّن ح لخلو قانون المالكين والمستأجرين والقانون المدني الأردنيين من نص صرينظرا

قانوني يتضمن  أوصي المشرع بضرورة معالجة هذا الفراغ التشريعي بإضافة نص   ،ئللظرف الطار عةبمقدار نقصان المنف

 .والتي نصت على ذلك الحكم صراحة الكثير من الدول بقوانينحكماً صريحاً بذلك أسوة 

 لى ترجمة صور التكافل الاجتماعي والتعاون على البر بصورة عملية وذلك من مؤجرين إيوصي الباحث بضرورة أن يبادر ال

خلال المبادرة الى اعفاء المستأجر من الأجرة المستحقة عن الفترة التي تعذر عليه الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب الظرف 

 الطارئ . 

 ء مجتمعاتهم والذين بات الالتزام بدفع الأجرة بالنسبة لبعضهم تجاه أبناوس الأموال الى تحمل مسؤولياتهم ان يبادر أصحاب رؤ

 .كل حسب استطاعته وبسبب كورونا مرهقا او مستحيلا على ان يكون ذلك بدفع ما عليهم من أجور مستحقة للمؤجرين
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 .2/2008ط/-بيروت-مؤسسة الرسالة -محمد عبد الرحمن الجنيدل–نظرية التمليك في الاسلام 

 .2003-1ط/-القاهرة-السلامنشر دار -احمد محمد خولي-نظرية الحق بين الفقه الاسلامي والقانون الوصفي

 .2نظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، د. محمد رشيد قباني، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، السنة الثانية، العدد/ 

الاماراتي، رسالة نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن الاقتصادي للعقد: دراسة تحليلية في ضوء قانون المعاملات المدنية 

ماجستير مقدمة لاستكمال الحصول على درجه الماجستير في القانون الخاص، الطالب: خميس صالح ناصر المنصوري، كليه القانون، 

 .2017جامعة الامارات العربية المتحدة، 

 .2007 جده/-دار حافظ-محمود المظفر–نظرية العقد مقارنة بأحكام الشريعة الاسلامية 

طبعة -بالشافعي الصغير-ابي العباس الرملي الشهير-شمس الدين–حتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الامام الشافعي نهاية الم

 .القاهرة -الحلبي
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 مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 

 -القوانين:

 القانون المدني الأردني-

 قانون المعاملات المدنية الاماراتي.-

 القانون المدني الكويتي -

 القانون المدني البحريني-

 القانون المدني المصري

 .1997لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي/-وثيقة الكويت للقانون المدني الموحد-

 .النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية-

 .1992لسنة  (3) قانون الدفاع رقم-

 .قانون المالكين والمستأجرين الأردني-

 .1992 ( لسنة3مجلس الوزراء الأردني بمقتضى قانون الدفاع رقم ) الصادرة عن 2020أوامر الدفاع لسنة -
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